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 مقدمة 

الزواج هو عماد الأسرة القويم وهو سنه الله في الكون فقد كتب الله الزواج على  
الإنسانية   حياة  في  بالغ  وأثر  خطير  شأن  وللزواج  والنبات  الحيوان  و  الانسان 
وتوجيهها، ولا أدل من عناية القرآن الكريم بالأسرة وبنائها، حيث جاء الحديث في  
الكتاب العزيز عن الأسرة وقضاياها فيما يزيد على ثمانين وثلاثمائة آية، ومن 
ذلك نزول سورتين في القرآن الكريم: سورة النساء، والثانية: سورة الطلاق، وكلاهما 

ل قضاياها، وعلاج مشكلاتها إن للزواج أهداف  عنيت بشؤون الأسرة وأحوالها وح 
كبرى لماله من أثر في حياة الأفراد والمجتمعات ولقد جعل سبحانه وتعالى وسيلة  
"الزوجين"   بين  العلاقة  إباحة  خلال  من  وشرع  البشرية  الحياة  واستمرار  للتكاثر 

ن فالزواج الرجال والنساء فتباح بالعقد الشرعي كما أنه من سنن الأنبياء والمرسلي
ضرورة شرعية وحياتية و إن الهدف من الزواج هو تحقيق المودة والرحمة بين  

وبـــدوره حـــرص    ،الزوجين والتعاطف والتعاون وتقاسم أعباء الحياة والمسؤوليات
اهتماما  به  واهتم  متينـــة،  أســـس  علـــى  الأســـرة  تكـــوين  علـــى  الجزائـــري  المشـــرع 
بالغا، و ذلك بسبب أن هذا القانون يمس بكيان الأسرة عموما، وما يترتب عليه  

رقم   الأسرة  قانون  أن  والملاحظ  خصوصا،  أثار  في  11-84من    09المؤرخ 
كان في أغلبيته مستمد    م وبصدوره1984يونيو    09  ه الموافق ل1404رمضان  

من أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن المشرع اضطر للتدخل من جديد بمقتضى  
وعدل و احدث فقرات جديدة   2005فبراير    27المؤرخ في    05/02الأمر رقم  

لمواد سابقة و ألغى بعضها وجاء هذا التعديل بعدة مستجدات، وصب روح التغيير 
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أسباب التعديل أن المشرع كرس مبدأ المساواة    على عدة مفاهيم، وكان من أهم
الزواج   أحكام  المشرع  تناول  فكيف  الأسري،  الميدان  في  المرأة  و  الرجل  بين 

، وما مدى توافقه مع أحكام   05/02والطلاق، وما الجديد الذي أتى به الأمر  
وسنتناول من خلال هاته المحاضرات الأحكام  الفقه الإسلامي في هذا الجانب  

المتعلقة بالزواج والطلاق وما يترتب عليهما من آثار، من خلال فصلين، خصصنا  
مخصصة   وهي  الطلاق  لأحكام  الثاني  والفصل  الزواج،  لأحكام  الأول  الفصل 

 وفق منهج تحليلي مقارن في بعض جزئياته .  حقوق ليسانس لطلبة السنة الثانية 
 

 وأحكامه  الفصل الأول: عقد الزواج 

وضع الإسلام نظاما محكما للزواج يقوم على أقوى المبادئ و القيم التي من  
شأنها تحقيق الاستقرار الأسري، وانتشار الفضيلة في المجتمع، فأضفى عليه 

قدسية تجعله فريدا بين سائد العقود الأخرى ، لما يترتب عليه من آثار خطيرة 
وجوده ، بل يمتد إلى  لا تقتصر على عاقديه ولا على الأسرة التي توجد ب

المجتمع، فهو الأسلوب الذي اختاره الله تعالى للتوالد والتكاثر، واستمرار الحياة 
بعد أن أعد كلا الزوجين وهيأهما بحيث يقوم كل منهما بدوره الإيجابي في 

تحقيق هذه الغاية فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما مبنيا على رضاهما 
مظهرين لهذا الرضا وعلى إشهاد أن كلا منهما أصبح  وعلى ايجاب وقبول ك

للآخر، فهو أهم علاقة ينشئها الإنسان في حياته لذلك تولاه الشارع بالرعاية من  
حين ابتداء التفكير فيه إلى أن ينتهي بالموت أو الطلاق، ومن ثم لابد من  

التطرق إلى التعريف بالزواج وبيان مميزاته وحكمه وحكمة مشروعيته في  
الأول ثم الحديث عن أركان وشروط عقد الزواج، والأثار المترتبة عليه  بحث الم

في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، وما استقرت عليه مبادئ الاجتهاد  
 الثاني مبحثفي ال القضائي

   ماهية عقد الزواج المبحث الأول: 
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الأسرة  تناول المشرع الجزائري تعريف الزواج في نص المادة الرابعة من قانون 
بالرغم من أنه في العادة يترك التعريف للفقه إلا أن مقصده هنا كان من أجل  

إخراج عقد الزواج من مفهوم العقد ذو الطبيعة الخاص إلى إدراجه ضمن العقود  
من خلال تعريف   الرضائية وهو سنتناوله شرحا وتفصيلا في المطلب الأول

لغة واصطلاحا وقانونا ثم أدلة مشروعيته في الفقه الإسلامي والحكمة  الزواج
تعديلات التي طرأت على  منه شرعا وقانونا وفي المطلب الثاني نعرض أهم ال

 قانون الأسرة  

 المطلب الأول: تعريف الزواج:  

الفقهاء عقد الزواج بتعريفات كثيرة اختلفت فيما بينها بين التعريفات في  عرف
الفقه القديم بين التعريفات في الفقه الحديث، فمنهم من يقصد بالتعريف التركيز  

على الجوانب التمتع بين كل من الزوجين بالآخر، وهذا منتشر بين قدماء  
مكانه للمرأة توضح انها   وظهورجانبا من الفقه مع تطور الحياة  ونجدالفقهاء 

من محل للتمتع للرجل، فتنظر لعقد الزواج على أنه شراكة بين طرفين   أكثر
 للطرفين  والواجباتفيها من الحقوق 

 :  الفرع الأول: تعريف الزواج في اللغة

يأتي لفظ الزواج في اللغة بما يدل على الاقتران والازدواج والارتباط والاختلاط  
1

 

 الفرع الثاني: الزواج في الاصطلاح: 

فقهاء المالكية الزواج: أنه عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم مجوسية وغير  عرف 
وقد عرفه الفقهاء فيا لعصور  2أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا.

الحالية بتعريفات اخرى من أشهرها تعريف الشيخ محمد ابو زهرة بأنه" عقد يفيد  
 

 50، ص 2004قاسم بن عبد الله القنوي، أنيس الفقهاء تعريفات الألفاظ، دار الكتب العلمية،  1
 25 ص ، 1989د.ط،   الفكر، ، دار 3خليل، ج  مختصربن عليش، منح الجليل شرح  أحمد 2
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حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما 
 مدى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليهم من واجبات" 

بأن:" الزواج عقد رضائي بين   منه، 3وعرفه قانون الأسرة في المادة الرابعة 
رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة على أساس المودة 

   والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب

أول ما يلاحظ على تعريف المشرع لعقد الزواج، أنه ركز على الرضائية، وذلك  
بإضافته كلمة "رضائي" التي لم تكن موجودة قبل التعديل، للدلالة على أن عقد  

الزواج يقوم في الأساس على الرضا باعتباره العنصر الجوهري في العقد، 
 اب بالقبول.بتقابل إرادتي الرجل والمرأة عن طريق اقتران الإيج 

 الفرع الثالث: مشروعية الزواج  

أتى الدليل على مشروعية الزواج في القر آن والسنة؛ فقال  من القرآن :أولا
الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ(  )تعالى: 4وَأَنكِحُوا الَأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ

 

 من السنة : ثانيا

جاء ثلاثة    يقول:  -رضي الله تعالى عنه-ما رواه البخاري عن أنس بن مالك 
يسألون عن عبادة النبي    -صلى الله عليه وسلم-رهط إلى بيوت أزواج النبي 

صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي  
وما تأخر، قال أحدهم: أما  صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه 

أنا فإني أصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا 
إليهم   -صلى الله عليه وسلم-أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله 

فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم  

 
الصادر في   15ج.ر العدد 2005فبراير  27الصادر في  05/02والمتمم بالأمر رقم  ل المعد 84/11قانون الاسرة الجزائري  3

2005 
 . .32ة النور الآية ور س 4
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وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.  
 متفق عليه.    نعم.

كما نظمت القوانين إجراءاته ومتطلباته وفتحت له محاكم أو أقسام خاصة 
 لتنظيم شؤونه وتسهيلها على العامة. 

   الحكمة من الزواجالفرع الرابع: 

 تتجلى في أمور عدة نذكر منها:

حاجات الإنسان وغرائزه فهو يأتي استجابة لنداء الفطرة كما أنه الزواج يلبي -
يضمن العفة والطهارة فهو علاج وقائي للأمراض الاجتماعية من انتشار 

الفواحش وجرائم الاغتصاب وهتك العرض كما أنه ضمانة من انتشار الأمراض  
لشباب  الجنسية كالإيدز وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "يا معشر ا

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم  
 يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

الزواج يحقق السكينة والرحمة والمودة وهذا هو منطوق قوله تعالى" ومن آياته 
الكريمة أن   من الآية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو إليها ...ونستشف 

المرأة آية من آيات الله... خلقها من أنفس الرجال، لا من طينة أخرى ...  
وخلقها لتكون زوجة لا لتكون خادمة، وخلق تلك الزوجة ليسكن إليها؛ والسكن  

أمر نفسي، وسر وجداني يجد فيه المرء سعادة لشمل المجتمع، وأنس الخلوة 
 .التي لا تكلف فيها

الزواج يضمن تكاثر النسل والمحافظة على الجنس البشري من الزوال وبذلك  
نستطيع عمارة الأرض وتحقيق معنى الخلافة فيها لحمل رسالة الإيمان  

5والإسلام. 
 

 
 6515، ص  .، د.ت4، دار الفكر، دمشق، ط 9وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  -  5
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 الزواج من شأنه أن يشبع غريزة الأمومة لدى الأمهات. 

 

 : حكم الزواج  الخامسالفرع  

أمَّا عن حُكم النكاح من حيث الوجوبُ وغيرُه، فيُقال: إنَّ حُكم التزوُّج يختلفُ 
باختِلاف حال الشخص وقُدرته الجسميَّة والماليَّة واستعداده لتحمُّل مسؤوليَّته،  

وقد ذكَر العلماء أنَّ الحُكم الشرعي للنِ كاح على خمسة أقسام: فتارةً يكون واجبًا،  
  ا، وتارةً يكون حَرامًا، وتارةً يكون مكروهًا، وتارةً يكون مُباحًا.وتارةً يكونُ مستحب  

ل: يكونُ النِ كاح واجبًا في حقِ  مَن يخافُ على نفسِه الوُقوع في   ففي القسم الأوَّ
محظورٍ إنْ ترك النكاح، فهذا يجبُ عليه النكاح في قول عامَّة الفقهاء؛ لأنَّه 
يلزمه إعفاف نفسِه، وصونها عن الحرام، وذلك واجبٌ على المسلم، وطريقه 

ه لا فرقَ في هذه الحالة بين القادر على  النِ كاح، وذكَر بعض أهل العلم أنَّ 
الإنفاق والعاجز عنه؛ لأنَّ الله وعَد بالغنى مَن تزوَّج؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا  
الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللََُّّ مِنْ   الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ

رجلًا لم يقدرْ   -صلَّى الله عليه وسلَّم   -وزوَّج النبيُّ 6وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾   فَضْلِهِ وَاللََُّّ 
 على خاتمٍ من حديد! 

ويكون النكاح مستحب ا في حال وُجود الشهوةٍ مع عدم الخوف من الوقوع في  
المحرَّم؛ فمَن كانت هذه حاله استحبَّ له النكاح؛ لاشتماله على مصالح كثيرة،  

العلماء أنَّ الاشتِغال بالنكاح وتحصيلِه أَوْلَى من التخلِ ي لنوافل العبادة،  بل ذكَر 
وفِعلهم، وبه قال جمهورُ أهل  -رضِي الله عنهم  -وهو ظاهرُ قول الصحابة 

: لو لم يبقَ من أجَلِي إلا عشرة أيَّام،  -رضِي الله عنه  -العلم، قال ابن مسعود 
 لتزوَّجت مخافةَ الفتنة.  -طول النِ كاح فيهنَّ  وأعلمُ أنِ ي أموتُ في آخِرها، ولي

 
 . 32سورة النور الآية  6
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لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النِ كاح إلا عجزٌ أو   -رضي الله عنه  -وقال عمر 
 فجورٌ. 

: ليست العزبة من أمر الإسلام  -رحمه الله تعالى  -وقال الإمام أحمد بن حنبل 
 في شيءٍ.

هوة والميل إليه؛ كالعِنِ ين والكبير ونحوهما،   ويكون النِ كاح مُباحًا في حال عدَم الشَّ
ت على المرأة غَرَضًا صحيحًا من  وقد يكونُ مكروهًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُفوِ 
أغراض النِ كاح، وهو إعفافها، وربما أضَرَّ بها، ولكن تنتفي الكَراهة في حال 

ة رضاها؛ لأنَّ أغراض ا  لنكاح ومقاصده كثيرةٌ من تحصيل الأنُس والمودَّ
كنى والنَّفقة ونحو ذلك، وليس الغرَض من النِ كاح قضاء الوطَر فقط.   والسُّ

• وذكَر أهل العلم أنَّ النِ كاح يكونُ مُحرَّمًا في حقِ  المسلم إذا كان في دار كفَّار 
حربيِ ين؛ لأنَّ فيه تعريضًا لذريَّته للخطَر واستيلاء الكفَّار عليهم، ولأنَّه لا يأمن  

 على زوجته منهم. 

• ومن الصور التي ذكَر العلماء أنَّ النِ كاح فيها يكونُ مكروهًا: إذا خافَ الجور  
ومَنْعَ الزوجة حُقوقها، أو كان لا شهوةَ له ويعوقه النكاح عن العبادة المستحبَّة،  

7ونحو ذلك. 
 

 المطلب الثاني: مدخل إلى قانون الأسرة 

برزت ضرورة النظر في القوانين الجزائرية بعد حصول الجزائر على استقلالها 
ذلك بشكل يجعلها متلائمة مع خصوصية الجزائر المستقلة، ومن هذه القوانين  

قانون الأسرة الذي يعتبر من أخطر القوانين التي يجب أن تولها العناية عند  
تي تهدف الى الحفاظ على صياغتها، ذلك أنه قانون ينظم النواة الاساسية ال

النوع الانساني، وهي الأسرة، إضافة إلى أن الجزائر لم تعرف إطارا تشريعيا  
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خاصا ينظم مجال الأسرة، حيث كانت تنظم علاقاتها وفق أحكام الشريعة  
الإسلامية والراجح من مذهب الإمام مالك والعرف. تبعا لذلك، كانت أولويات 

 المشرع الجزائري إخراج قانون للأسرة ينهل من أحكام الشريعة الإسلامية
 

 الفرع الأول: محتوى قانون الأسرة 

قانون الأسرة من أربعة كتب ويحتوي كل كتاب على أبواب مختلفة الفصول 
ويمكن توضيحها كما يلي: _ الكتاب الاول في الزواج وانحلاله ويضم بابين:  

الباب الأول في الزواج مقسم إلى خمسة فصول، الفصل الأول مخصص 
اول فيه  للخطبة والزواج من حيث الأركان والشروط واثباته. والفصل الثاني تن

موانع الزواج وفي الفصل الثالث النكاح الفاسد والباطل، تطرق في الفصل الرابع  
لحقوق وواجبات الزوجين، وخصص الفصل الخامس للنسب. *الباب الثاني في 
انحلال الزواج مقسم إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول مخصص للطلاق والثاني 

 لآثار الطلاق والثالث للنفقة. 

الكتاب الثاني في النيابة الشرعية ويضم سبعة فصول، ولم يعتمد تقسيم الأبواب  
كما فعل في خصص الفصل الأول لأحكام عامة والفصل الثاني للولاية والفصل  

الثالث للوصاية والرابع للتقديم والخامس للحجر والسادس للمفقود والغائب 
عشرة فصول: خصص  والخامس للكفالة. الكتاب الثالث في الميراث وفيه

الفصل الأول للأحكام العامة، والفصل الثاني لبيان أصناف الورثة والثالث لبيان  
العصبة والرابع لأحوال الجد والخامس للحجب والسادس للعول والرد والدفع  

والسابع للتنزيل والثامن لميراث الحمل والتاسع للمسائل الخاصة في الميراث  
تركات. الكتاب الرابع في التبرعات الوصية وخصص الفصل العاشر لقسمة ال

والهبة والوقف ويضم أربعة فصول: خصص الفصل الأول للوصية والثاني  
الرابع تعرض للأحكام الختامية لقانون الأسرة، فكانت   وفيللهبة والثالث للوقف 

منه تنص على أنه:" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون 222لمادة ا
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يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية". وتماشيا مع هذا النص فإن المشرع  
الجزائري عند طرح القضية عليه أن يبحث عن الحكم في النصوص الواردة في  

قانون الأسرة وفي حالة إذا لم يجد يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، و لم  
ل الأنجح في أي  يقيد القاضي بمذهب معين بل للقاضي أن يبحث عن الح 

مذهب من المذاهب السنية، وذلك على خلاف المشرع المغربي ،حيث جعل من  
المذهب المالكي المصدر الأساسي الذي ينبغي على القاضي أن يرجع إليه في  

من قانون الأسرة على أنه:" 221حالة انتفاء النص التشريعي نص في المادة
يين وعلى غيرهم من المقيمين  يطبق هذا القانون على كل المواطنين الجزائر 

بالجزائر مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدني »،فلم يأخذ المشرع  
من قانون الأسرة، والتي  1الجزائري بنظام الطوائف و الدليل على ذلك المادة 

جاء فيها:" تخضع جميع العلاقات بين أفراد الأسرة لأحكام هذا القانون"، و  
كان أحد أطرافه يحمل الجنسية الجزائرية مسلم أم لا، فيخضع  عليه فالنزاع إذا 

لأحكام قانون الأسرة، فالمشرع أخذ بضابط الجنسية وليس ضابط الديانة أو  
 الإقليم، واستثنى أحكام القانون المدني الخاصة بمواد القانون الدولي الخاص 

8 

المتضمن الموافقة  05/09الفرع الثاني: تعديلات قانون الأسرة بالقانون رقم
 05/02على الأمر 

مكرر، 03تتميم قانون الأسرة بالمادة - نوضح أهم الأحكام التي أدرجها التعديل: 
حيث جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع قضايا الاسرة كونها الممثلة 

للحق العام من جهة ومن جهة اخرى ان قضايا الاسرة هي أيضا من النظام  
 العام.

 
الصادر في   15ج.ر العدد 2005فبراير  27الصادر في  05/02المعدل والمتمم بالأمر رقم  84/11قانون الاسرة الجزائري  8

2005 
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من قانون الأسرة المعدلة، حيث أضافت عبارة "رضائي" إلى تعريف   04المادة 
عقد الزواج، فجاء فيها الزواج هو »عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه 

 الشرعي."..

من قانون الأسرة، ولم تحدث تغير قانوني بارز باستثناء انها اضافت  05المادة
 حكما جديدا على الخاطب برد ما لم يستهلك من الهدايا المقدمة له، أو قيمتها

من بعد التعديل حيث نص بصريح العبارة أن الفاتحة المقترنة   06_المادة 
بالخطبة لا تعد زواجا، وانه ما يعتبر زواجا هو اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس  

 مكرر9المادة والعقد متى توافرت اركان العقد وشروطه المنصوص عليها في 
 من نفس القانون 

سنة، وتخفيض من  19المعدلة، حيث قام برفع سن المرأة إلى 07المادة _نص 
سنة، فساوى بينهما، كما أشار المشرع للقاصر الذي 19أهلية زواج الرجل إلى 

سنة كاملة، فيمكن له الزواج بإذن قضائي بعد تأكد القاضي من 19لم يبلغ 
 قدرتهما على ذلك، مع اكتساب ذلك القاصر أهلية التقاضي في كل ما 

يتعلق بآثار عقد الزواج، ويعتبر ذلك ترشيدا بقوة القانون، الا أن هذا الترشيد  
مكرر التي تخص  2يرتبط بآثار عقد الزواج فقط. وأضاف المشرع المادة 

 الشهادة الطبية المقدمة من طرف المقبلين على الزواج 

من قانون الأسرة وما يليها المتعلقة بتعدد الزوجات حيث أن المشرع قد  8المادة 
أدخل في هذه المادة شرط الحصول على الإذن القضائي، كما أكد في م  

مكرر قا. أ على حق الزوجة في رفع دعوى قضائية ضد الزوج من أجل 8
زواج على فسخ ال1مكرر8طلب التطليق في حالة التدليس، ونص في المادة 

 الجديد قبل الدخول إذا تم بدون ترخيص، ولم ينص على حكمه بعد الدخول

و، التي نصت على أن يتم عقد الزواج بتبادل رضا  09_قام بتعديل المادة 
مكرر وحدد فيها شروط الزواج الواجب توافرها ليقوم  090الزوجين ثم تم بالمادة 
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الزواج صحيحا، وهي أهلية الزواج، الصداق والولي، شاهدين، انتفاء الموانع  
 الشرعية 

قانون الأسرة التي أصبحت تنص على أنه:" تعقد المرأة الراشدة زواجها 11المادة
بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره. كما تم  

من الامر  13حيث جاءت المادة 12و إلغاء المادة 13الاحتفاظ بنص المادة  
يجبر القاصرة التي هي   على النحو التالي " لا يجوز للولي أبا كان او غيره ان 

 في ولايته على الزواج ولا يجوز له تزويجها بدون موافقتها. 

المعدلة قرر حق الاشتراط للزوجين في كل الشروط التي يريانها  19نص المادة 
ضرورية التي لا تتعارض مع قانون الأسرة، ويمكن أن توضع هذه الشروط إما 

منه أوجب  19في المادة  05/02-في عقد الزواج أو عقد لاحق، إلا ان الأمر 
ص اشترط عدم  أن يكون ذلك العقد رسمي وليس عرفي كما أجاز بصريح الن

 تعدد الزوجات وعمل المرأة 

قانون الأسرة المتعلقة بالزواج عن طريق الوكالة ومن ثم قد أصبح  20المادة
 يشترط حضور الزوج يوم إبرام العقد 

المعدلة، لم تأتي بالجديد حيث احتفظت بنفس المعنى الذي جاء به   22المادة 
قانون الأسرة إلا فيما يخص انه نص على أن تتم وفقا لأركان وشروط عقد 

الزواج وذلك حتى يتماشى النص مع سابقه من تعديل إلا أن الامر الرئاسي رقم  
الحكم المستخرج بحيث  ( المعدل والمتمم لقانون الأسرة حدد لنا طبيعة05/02

 يكون قضائيا كما وجب تسجيل ذلك الزواج بسعي من النيابة العامة 

المعدلة" يفسخ النكاح إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى  33جاءت المادة 
ومقتضيات العقد" وبالتالي يكون قد حذف من النص الجديد عبارة إذا أختل أحد  

 أركانه، وعبارة إذا ثبت ردة الزوج أما نص 
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المادة جاءت على النحو التالي " يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا إذا تم  33
الزواج بدون شاهدين أو صداق أو الولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول و  

لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل ."ما يلاحظ أن المشرع قد فرق  
المطروح سابقا ،إلا أنه  بشكل واضح بين الركن و الشرط و بهذا تفادى الإشكال 

من  35من المشروع أنها تناقض ما جاء في المادة 32ما يؤخذ على نص المادة 
معدلة ترتيب الفسخ إذا اشتمل العقد على  32قانون الأسرة حيث جاء في المادة 

من قانون  35مانع أو شرط يتنافى و مقتضيات العقد ،في حين تنص المادة  
أنه " إذا اشتمل على شرط ينافى العقد ، فإنه   الأسرة التي تم الاحتفاظ على

 منه34يبطل الشرط و يصح الزواج"، والمادة 

قانون الأسرة وما يليها، واجبات وحقوق الزوجين، في هذه المواد نص  36المادة 
المشرع بطريقة عشوائية على حقوق الزوجين وواجباتهما ولم يفرق ما هو واجب  

بالنسبة للزوجة وكذلك الأمر بالنسبة للزوج بل نص على الواجبات والحقوق  
التي أصبحت تنص على  37المشتركة للزوجين في هذه المادة. وعدل المادة 

النظام المالي للزوجية وأن الأصل استقلالية الذمة المالية للزوجين، وألغى المواد  
الأولى كانت تبين لنا حق الزوجة في زيارة أهلها والتصرف في مالها، 39و38

والثانية حددت واجبات الزوجة في طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس الأسرة  
 د واحترام والدي الزوجوكذلك إرضاع الأولا

المشرع الجزائري وتماشيا مع العصر التطور أضاف طريقة جديدة لإثبات  
، حيث جاء فيها:" يجوز للقاضي اللجوء 40/2في نص المادة  وهذاالنسب 

يتضح انه يمكن إثبات النسب بالطرق   وهناللطرق العلمية لإثبات النسب " 
العلمية الحديثة متى كانت العلاقة شرعية وهذا تسهيلا في طرق الإثبات في  

مكرر 45هذا المجال تماشيا مع التطور العلمي لوسائل الإثبات، وأضاف المادة 
 المتعلقة بجواز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي
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المعدلة نجد أنه علق ثبوت الطلاق على عدة محاولات صلح من  49المادة 
أشهر من تاريخ رفع الدعوى بحيث  8طرف القاضي ذلك خلال مدة لا تقل عن  

يقع على عاتق القاضي فيما بعد تحرير محضر يبين فيه نتائج محاولات 
نصا  الصلح يحمل توقيعه وكاتب الضبط والطرفين، وأضاف في فقرتها الثالثة 

على ضرورة تسجيل حكم الطلاق وجوبا في سجلات الحالة المدنية بسعي من  
 النيابة العامة.

، التي تنص على التعويض عن  52اكتفى المشرع بالفقرة الأولى في المادة 
من 72الطلاق التعسفي، وتاركا مسألة حق الحاضنة في المسكن لأحكام المادة 

من ضمن أحكام 72لتوخي الدقة خاصة وأن المادة  وذلكقانون الأسرة، 
 الحضانة 

قانون الأسرة على حق الزوجة في التطليق بحيث فتح  53نص المشرع في المادة
أسباب في المادة المعدلة  7باب التطليق على أكثر فبعدما كان ينص على 

أسباب.، كما عدل في شروط بعض الأسباب، وأضاف 10أصبح ينص على  
ن  مكرر التي تنص على حق المطلقة طالبة التطليق في التعويض ع53المادة 

 الضرر اللاحق به 

المعدلة، بينت أن الخلع يقع بدون موافقة الزوج، والذي تتم الموافقة   54المادة 
عليه هو بدلا لخلع الممنوح للزوج، فإن لم يتفقا على شيء يقضي القاضي بما 

 لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم 

المعدلة نصت على ان الأحكام الصادرة في دعوى الطلاق والتطليق 57_المادة 
والخلع غير قابلة للاستئناف الا في جوانبها المادية، وقد أضاف المشرع كنوع  

 من التوضيح حالة الحضانة
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مكرر تجيز لرئيس المحكمة ان يفصل بموجب امر على عريضة في  57المادة 
المسائل المتعلقة بالنفقة وحضانة الاطفال والزيارة والمسكن وذلك بصفة 

 استعجالية.

من قانون الأسرة الجزائري ثلاثة أصناف من مستحقي  64حددت المادة 
الحضانة يقدم فيه صنف على آخر فنصت على أن: " الأم أولى بحضانة 

ولدها، ثم أب الولد، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الخالة، ثم الأقربون درجة مع  
اد  مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عندما يحكم بإسن

تنص على تقديم  2005الحضانة أن يحكم بحق الزيارة". وكانت قبل تعديل 
جهة الأم على جهة الأب حيث كانت الأم ثم أمهاُ م الخالة ثم الأب ثم أو الأب  

 ثم العم. 

المعدلة تجاوز اللبس الذي اعترى المادة في النص القديم من خلال  67المادة 
الإشارة إلى ان عمل المرأة لا يشكل سببا من أسباب سقوط الحضانة و، أضاف  

 شرط مراعاة مصلحة المحضون.67بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 

من قانون الأسرة التي منحت حق الولاية للحاضن سواء كان ذكر أو  87المادة 
 أنثى على أولاده  

 المبحث الثاني: الخطبة في قانون الأسرة

العقود التي يبرمها الانسان السوي، فلا بد له من  لما كان عقد الزواج من أهم 
مقدمات تكفل حسن الاختيار، واستمراره، واستقرار الحياة الزوجية، تتمثل هذه  

 المقدمات في الخطبة، والتي نتناولها بالدراسة في المطالب التالية 

 المطلب الأول: تعريف الخطبة وشروطها 

أقر المشرع الجزائر ي الخطبة كمقدمة من المقدمات التي تسبق إبرام عقد  
 الزواج، وبين طبيعتها القانونية وشروطها وآثاره
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 الفرع الأول: تعريف الخطبة  

خطب الرجل المرأة يخطبها خطبا وخطبة، بكسر الخاء أي  لغة أولا: الخطبة
9طلب المرأة للزواج 

 

هي إعلان الرجل رغبته في الزواج من امرأة خالية   الخطبة في الاصطلاحثانيا:  
من الموانع الشرعية، وقيل هي التماس الزواج من امرأة معينة، بتوجيه هذا  

10الالتماس إليها أو إلى وليها.
 

أنه: " الخطبة   من  قانون الأسرة على  5/1المادة  نصت؛  قانونا  الخطبة :ثالثا
تمت الخطبة بين رجل و امرأة فإنها لا تعدوا أن   وعد بالزواج »،معناها إذاما

تكون تواعدا بينهما على عقد زواجهما في المستقبل دون أن يكون ذلك التواعد  
ملزما لأي منهما من الناحية القانونية، فالفترة الفاصلة بين التعبير عن هذا  

نها تنبني  التواعد والإشهاد على الزواج تعتبر فترة خطبة ولا تلزم الطرفين ولو أ
على الإيجاب و القبول مثلها في ذلك مثل عقد الزواج إلا أنها تختلف مع هذا  

وهو ما سارت عليه  ، الأخير في عنصر الإلزام تتم في غالب الأحيان شفويا
المحكمة العليا من أن الخطبة هي وعد بالزواج، ولكل من الطرفين العدول  

 عنها، ولا يجب الخلط بين الخطبة والزواج

 الفرع الثاني: شروط الخطبة 

مادام أن الخطبة هي مقدمة من مقدمات الزواج فإنه يشترط في المرأة أن لا  
تكون من المحرمات على الخاطب أي لا يكون مانع من موانع الزواج في أحد 

 الطرفين ومن ثم يشترط في المرأة أن لا تكون:  
 محارمه من النسب أو الرضاعة أو المصاهرة ) موانع مؤبدة (.  إحدى

بأن لا يكون بها مانع من الموانع المؤقتة، كالمحصنة) متزوجة( لأن خطبتها  
 

 .361-360ص  ه، 1414 الثالثة، ، فصل الخاء المعجمة، دار صادر، بيروت، الطبعة 1ابن منظور، لساف العرب، ج  9
   .51ص  ،1994الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط،  نبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانو  10
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 فيها اعتداء على حق الغير، ولا المشركة، ولا غير المسلم بالنسبة للمسلمة.
المعتدة من طلاق رجعي، لا يجوز خطبتها بطريق التصريح ولا التعريض  * 

 لا زالت قائمة وحق الزوج في إرجاعها لا زال كذلك قائما.   زوجتيهالأن 
 11المرأة التي تكون معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى. *
المعتدة من وفاة، وهي المرأة التي توفي عنها زوجها وأصبحت معتدة بعدة  *

 الوفاة. 
مخطوبة الغير، حسب القاعدة العامة لا يجوز للشخص أن يتقدم بخطبة امرأة  *

مخطوبة لشخص آخر لقوله صلى الله عليه وسلم:» لا يبيع الرجل على بيع  
أخيه ولا يخطب على خطبته«، وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يخطب الرجل 

 على خطبة أخيه حتى ينكح أو يتركَ" 
 الطبيعــــة القانونية للخطبة:    الثلفرع الثا

إذا تمت الخطبة وأدى ذلك إلى إبرام عقد الزواج فهنا لا يثور أي إشكال بينما  
إذا لم تنتهي هذه العلاقة إلى إبرام عقد الزواج فإنه من هذا الجانب لنا أن  

 طبيعة القانونية للخطبة هل تعد عقد أم وعــــــد بالعقد؟ نتساءل عن ال
من قانون الأسرة الجزائري على أن "الخطبة وعد بالعقد" وفي  05/1تنص م 

المشرع   استنبط" يجوز لكلا الطرفين العدول عنها"، ومن ثم يكون قد  2الفقرة
هذا الحكم من أحكام الشريعة الإسلامية وأساس ذلك هو أن عقد الزواج يتم  
عــــن طريـــــــق الإيجاب والقبول ومنه لا يمكن أن نلزم أحد الطرفين أن يتزوج 

بالطرف الآخر حتى ولو كانت الخطبة قائمة، وبمعنى أدق فالوفاء بهذا الوعد  
ير راض بــه وهذا ما يتنافى مع  يقضي أن يمضي عقد الزواج على شخص غ

زوج، ومن ثم فإنه لا يجوز  النظام العام وكذلك مع حرية الأشخاص في الت
 للقاضي أن يجبر أحد الطرفين على الزواج بعقد غير راض به. 

 
 . 25د ت، ص  دط، ، الخطبة والزواج، دار الشهاب، باتنة، 1م الأساسية في الأحول الشخصية، ج ، الأحكاهمحمد محد 11

 .د.ط، د.ت
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 المطلب الثاني :العدول عن الخطبة وآثاره  
الخطبة مرحلة سابقة عن العقد الذي هو الغرض النهائي لاتفاق خطيبين. ولكن  

ذلك المبتغى قد لا تسمح ظروف أحد الطرفين ببلوغه فأعطى المشرع هذه  
قد يصعب عليه التخلص من   التزامالمرحلة حتى لا يقحم الشخص نفسه في 

وهذا    ،قد أباح المشرع ذلك للطرفين على حد السواءو  ،نتائجه بالسهولة المتوقعة
من قانون الأسرة الجزائري: " … ولكل من الطرفين العدول   5ما تأكده المادة 

، حيث أن الله سبحانه والسنةوبالتالي يكون المشرع قد ساير القرآن  …،عنها
يخطب إن لم ينته للزواج لقوله   عمنينص صراحة على أنه لا جناح  وتعالى

 جناح عليكم فيما عرضتهم به في خطبة النساء".  ولاتعالى: " 
العدول عن الخطبة يطرح لنا إشكال يثار في حالة تبادل الهدايا التي عادة   ولكن

ما يلجأ إليها الأطراف لتقوية المحبة والمودة والترابط مصداقا لقوله صلى الله 
بذلك أداة ضغط معنوي تدفع من قـدم    وتصبح"، اتحابو  اتهادو "   وسلمليه ع

 الهدايا أكثر إلى إتمام مسيرته خاصة إذا كان هذا الذي قدم الهدايا للأخر فقيرا. 
 12المرأة متى أمكن.   وحقالهدايا،  استردادتعالج حق الرجل في  وعليه

   حق الرجل في استرداد الهدايا: -أ
لها إذا أطال الخاطب المدة قبل   وخديعةيعد عدم الوفاء بالعهد تغرير للخطيبة  

فسخ الخطبة، فبالنظر الى هذا التصرف نجده تصرفا مشروعا لأن المشرع قد  
بذلك الخطيب قد   ويكون من قانون الأسرة الجزائري  05أباح ذلك في المادة 

استعمل حقه لكن هذا العدول قد ينتج عنه ضررا للخطيبة، فتقضي بذلك قواعد  
 العدالة والقانون جبره وهذا الجبر يكون في صورتين:  

الصورة الأولى: حرمان الرجل من استرداد الهدايا التي قدمها للخطيبة مع  
 إضافة جزء مالي يراه القاضي مناسبا. 

 
اجع عن الزواج سواء كان من جهة الخاطب   12 التشريعات العربية في قانون الأحوال الشخصية تطلق لفظ "العدول" على التًر

 م  أو المخطوبة ينظر: كاملي مراد، الوجيز في قانون الأسرة، مذكرة مقدمة لطلبة السنة الرابعة علوم قانونية وإدارية، جامعة أ 
 9 ، ص2009البواقي، كلية الحقوقوالعلوم السياسية، 
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الصورة الثانية: إذا كان الرجل لم يقدم هدايا، هنا يكون للقاضي السلطة 
 التقديرية لتحديد التعويض الذي يراه مناسبا. 

حقه في   استعمالفقد نظر المشرع الى الحالة التي يكون الخطيب قد تعسف في 
العدول اللهم إذا كانت هناك أسباب شرعية حالت دون إتمام الوعد وتتحقق القوة 

 القاهرة التي تخفف مسؤوليته.  
المذهب   )وفقأما بالنسبة للهدايا إذا كان العدول منه لا يمكنه استردادها 

  (.المالكي
   حق الخطيبة في عدم إرجاع الهدايا: -ب 

للخطيبة حق العدول عن الزواج بالطرف الآخر لكن   أ فإنق  05وفق المادة 
هدايا أو ما تبقى منها. أما ما تكون قد  مهـــــــا المشرع بإعادة الامن جهة أخرى إلز 

 استهلكته فإنه ينعدم حق الرجل في المطالبة به.  
لكن تشور مشكلة إثبات الهدايا عند قيام نزاع بين الطرفين وهنا المحكمة  

 طريقتين لذلك.   اعتمدت
 الطريقة الأولى: إقرار الخطيبة بما يوافق الخاطب في المبلغ أو الهدايا العينية.  

الخطيبة   لاسمعلى وسائل الإثبات كالأوراق الحاملة  الاعتمادالطريقة الثانية: 
 في حالة شراء ذهب مثلا. أو اللجوء الى الشهود أو اليمين.  

الهدايا بين الخطيبين لأحكام   أما موقف الفقه الإسلامي فإن الحنفية يخضعون 
 الهبة التي لا تسترجع إلا بشروط وهو الرأي الذي يخالفه فيه بقية الفقهاء.  

في حين رأى المشرع الجزائري يوافق رأي المالكية والحنابلة والشافعية فيما تبقى 
 من الهدايا.  

ولكن الحكمة القائمة من التفرقة بشأن الطبيعة القانونية للخطبة بين الوعد والعقد  
تكمن في المسؤولية أي أن المسؤولية القائمة في هذه الحالة ) حالة العدول(  
هي مسؤولية تقصيرية، أي أن عبء الإثبات يقع علــــــى المضرور أي على  

قانون أسرة   3/ 05ت عليه م الشخص الذي سبب له العدول ضررا وهذا ما نص



19 
 

 13جزائري.
: لقد جرت العادات في الجزائر على أن يمنح الخاطب    حكم المهر -(ج

لمخطوبته قبل إبرام عقد الزواج المهر كله أو الجزء منه وذلك من أجل تحضير  
 و العرف فلم يحدد القانون وقت دفع الصداق.  الاتفاقبيت الزوجية حسب 

وبالرجوع إلى قانون الأسرة نجد أن المشرع لم يبين لنا ما هو حكم المهر في 
جزائري قد  السرة الأ قانون  222حالة العدول عن الخطبة؟ ولكن تنفيذا للمادة 

أجمع الفقه الإسلامي على أنه يجب على المخطوبة رد المهر بأكمله سواء أكان  
العدول منه أو منها ومهما كان المتسبب فيه لأن المهر هو شرط من شروط  

بعض الفقهاء( ولا دخل للخطبة فيه،    أثر من آثاره عند أو)الزواج صحة عقد 
ولكن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن هذه القاعدة لا تتماشى مع العدول الذي  
أقيمت عليه مبادئ الشريعة الإسلامية، لأن المهر أو الصداق هو ركن من  

يهم هو   وما، 15 والمادةمن نفس القانون  9أركان عقد الزواج حسب المادة 
حالة قبض المخطوبة للصداق أو جزء منه. و عليه سواء كان العدول من  
الرجل أو المرأة أو كليهما فإن الصداق يرد كاملا إلى الرجل لأن المرأة لا  

على   استثناءتستحق الصداق شرعا و قانونا إلا بالدخول الفعلي، إلا أنه وجد 
بعد العقد و قبل الدخول الفعلي و هنا  الافتراقهذه القاعدة و هو في حالة 

فإن المهر  الاستهلاكتستحق المرأة نصف الصداق، و في حالة الهلاك أو 
يرجع بقيمته إن كان قيما أو بمثله إن كان مثليا مهما كان سبب العدول، رغم  

أنه في الواقع نجد هذا صعب التطبيق، خصوصا و أن المشرع الجزائري يعاب 
عليه أنه أغفل ذكر هذه المسألة حيث كان الأجدر له أن يذكرها كما ذكر 

 14  مسألة الهداية
 

  43ص   ،2007رة، هدار النهضة العربية، القا الإسلامي، عبد العزيز رمضان سمك، أحكام الأسرة في الفقه  13
 
،  1، ط 2008الخلدونية،  دار  العربية، التشريعات مع  مقارنة  المعدل دراسة  يالأسرة الجزائر  نشويخ الرشيد، شرح قانو  نب   14

 . 45ص 
.   
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   أثر الفاتحة على قوة الوعد بالزواج ) الخطبة(: -5
الفاتحة هي السورة المعروفة في القرآن العظيم، لذلك جرى العرف على أن  

التمهيدي   الاتفاقتطلق هذه التسمية على كلمات التبرك التي تتلو الفاتحة، بعد 
بين الطرفين على أنهما   الاتفاق" الخطبة" و قراءتها تعني الإعلان عن حصول 

 مبدئيا عازمين على إبرام عقد الزواج.  اتفقاقد 
  الاتفاقق أ ج على الفاتحة معتبرة إياها منفصلة عن   06وقد نصت المادة 

التمهيدي إذ يصح تأخيرها إلى ليلة الزفاف، والفاتحة تقديمها أو تأخيرها لا يغير  
تحـة إلى نص  من القيمة القانونية للوعد بالزواج فقـد أخضـع المشـرع أثار الفا

من قانون الأسرة الجزائري   06ق.أ ج بالنص على ذلك في المادة  5/1المادة 
حق العدول عن الخطبة صاحبتها الفاتحة أم تأخرت عنها، أجريت أم   وللطرفين

 لم تجرى.  
 الضرر الناتج عن العدول و كيفية التعويض عنه:   -6

قد يصيب أحد الخطيبين ضررا من جراء عدول أحدهما عن إتمام وعده لهذا  
نجد المشرع قد نص على التعويض عنه و هنا نعني التعويض عن العدول لأن  
هذا الأخير حق يحميه القانون والتعويض هنا يخص الضرر الذي قد ينجم عن  

ط الذي تعيش  الأفعال المصاحبة للعدول ذاته ، كتشويه سمعة الخطيبة في الوس
عويض عن الضرر المادي و الضرر فيه، و المشرع الجزائري قد نص على الت

 المعنوي معا ، وبذلك حقق  
 نتيجتين:  

أنه ساير العصر و أعطى حكما ظلت الشريعة في عهودها الأولى مستغنية   -
 عنه لنزاهة تصرفات الأولين.  

أنه سد الفراغ الذي كان موجودا في القانون المدني الذي لم ينص على   -
 15التعويض عن الضرر المعنوي.  

 
 4بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص  15
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 أنواع الضرر:  -أ
هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله كأن تفقد   الضرر المادي: -*

أو كأن يصرف   الجسم(في  )ضررالخطيبة عذريتها خلال فترة الخطوبة 
 في الهدايا أو يعطي هبة للخطيبة أملا منه بالزواج بها.  باهضهالخطيب أموال 

تلك الآلام التي تمس عاطفة الإنسان عن الطعن في    وهو  الضرر المعنوي: -*
سمعته أو شرفه كأن تتعدى علاقة الخطيب بخطيبه بإزالة عذريتها هنا تكون  
أمام ضرر مادي يتمثل في زوال العذرية لكن الضرر المعنوي هنا يتمثل في  

ستظل محتقرة   افتقدتها لا تقدر بثمن فضمن  اجتماعيةقيمة العذرية التي لها فيه 
 . اجتماعيا
من   02/ 5جائزا المادة  جعله وإنمابنصه على التعويض لم يوجبه   والمشرع

الحكم بالتعويض " وهو ما يخضع لظروف العدول جاز  قانون الأسرة الجزائري " 
من القانون المدني   130القاضي وفق المادة  اقتناع  ومدىالخطيبين  وأحوال

" من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره لا  16الجزائري:
 يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا ".  

   كيفية التعويض عن الضرر: -ب
يخضع التعويض عن الضرر للقواعد العامة في التعويض في القانون المدني،  
فقد يصيب أحد الخطيبين ضررا من جراء عدول أحدهما عن إتمام وعده لهذا  

 نجد المشرع الجزائري قد نص على التعويض عنـــه  
و هنا نعني التعويض عن العدول لأن هذا الأخير حق يحميه القانون  

والتعويض هنا يخص الضرر الذي قد ينجم عن الأفعال المصاحبة للعدول ذاته  
، كتشويه سمعة الخطيبة في الوسط الذي تعيش فيه، و المشرع الجزائري قد  

ال نص على التعويض عن الضرر المادي و الضرر المعنوي معا وذلك بإدخ 
و يخضع ذلك إلى   الظروف المصاحبة للأفعال التي كانت مصدرا للضرر

 
 ،   2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون المدني الجزائري رقم  16
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  مثالالسلطة التقديرية للقاضي فإن رآها لا تؤدي إلى ضرر فلا تعويض، و 
ذلك كأن يندفع الخطيب تحت تأثير الخطوبة إلى تأثيث منزله هنا لا يعتبر هذا  
الأخير خاسرا لأنه في هذه الحالة قد إندفع، لأن ذلك أمرا حتميا يأتيه عن وعي  
بالخطوبة وهو لازم من لوازم الحياة مع المخطوبة فلا يصح إذن التعويض عن  

 ذلك.
بالتنصيص على أن:" مجرد العدول عن الخطبة لا   07وجاءت في المادة 

يترتب عنه تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا  
للآخر يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض"، وما يمكن القول في هذا الصدد أن  

ى ثلاثة أركان: الخطأ والضرر والعلاقة المسؤولية تكون تقصيرية مرتكزة عل
السببية بينهما، ثم على المضرور إثبات الخطأ الصادر عن الطرف الآخر ثم  
أن هذا الخطأ قد سبب له ضرر أي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وربما 
يمكن القول أن التعويض في هذه الحالة بديلا عن الالتزام بالوفاء بالوعد لأن  

ينتهي بالعدول وأن التعويض لا يكون إلا إذا صاحب العدول ظروف  هذا الوعد
 وملابسات من شأنها إلحاق الضرر بالطرف الآخر.

 المبحث الثالث: أركان وشروط عقد الزواج 

كبيرة فله  كل عقد من العقود له اركانه وشروطه، وعقد الزواج لما له من مكانة 
أهمية كبيرة؛ لأنه يمس الانسان بذاته وكيانه ويستمر معه الى آخر حياته 

 ويرتب آثار خطيرة من ثبوت نسب وميراث وحقوق كثيرة 

 -الرضا  -المطلب الأول: ركن عقد الزواج

فقط في الفقرة الأولى من المادة  اكتفىيعرف قانون الأسرة ركن الرضا وإنما  لم
العاشرة بتحديد قسمي الرضا واللفظ بصفة عامة الذي يحوز به التعبير عن  

الإيجاب والقبول، وعدم تعريف المشرع الجزائري لركن الرضا بتركنا نذهب إلى  
التعريف الذي وضعه له الفقه ومن بين تلك التعريفات نجد السيد سابق يعر فه ”  
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بواسطة التعبير الدال على التصميم على   الارتباطبأنه توافق إرادة الطرفين في 
وإيجاده، وأنه ما صدر من الأول يعتبر إيجابا وما صدر من   الارتباطإنشاء 

الثاني يعتبر قبولا  ويعر فه الدكتور يدران أبو العينين بدران بأنه ” الإيجاب  
والقبول الصادرين من التعاقدين الذين يرتبط أحدهما بالآخر فيفيدان تحقق المراد  

 17من صدورهما  
من قانون الأسرة   10على هذه التعاريف ونص المادة  اطلاعناومن خلال 

نستخلص أن ركن الرضا في عقد الزواج ينقسم إلى قسمين وهما الإيجاب 
 والقبول.

 الفـرع الأول: الإيجاب والقبول 

جاءت متفقة تماما مع ما ذهب إليه فقهاء الشريعة  01فقرة  10إن نص المادة 
  يؤخذ الإسلامية وهو أن ركن الرضا يتكون من شقين الإيجاب والقبول لكن ما 

على هذه المادة أنها حددت الإيجاب والقبول من دون أن تعرفهما ولم تحدد  
  بما ذهمن قانون الأسرة نرجع إلى  222شروطهما ولهذا ووفقا لنص المادة 

 إليه فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع:  

 أولا: تعريف كل من الايجاب والقبـول 

الإيـجـاب: يتفق الفقهاء على أن الإيجاب هو ما يصدر من أحد العاقدين   -أ
 بالتاليبعلاقة زوجية مع طرف العقد الآخر ويسمى  الارتباطيدل على أنه يود 

 موجبا.

القبـول: يعرف الفقهاء القبول بأنه الكلام الذي يصدره المتعاقد الثاني الذي   -ب
 موافقته على ما أوجبه الموجب ويسمى القابل.وجه له الإيجاب يدل على 

 

 
 . 327وظ، المرجع السابق، ص فبن صغير مح 17



24 
 

 ثـانيـا: شروط صحة الايجاب والقبول 

الفقهاء المسلمين أن تتوافر فيهما شروط معينة   اشترطلصحة الإيجاب والقبول 
 منها ما اتفقوا عليها ومنها ما اختلفوا فيها وهي كالتالي:

 ثالثا: صيغة الإيجـاب والقبول 

 العاشرة من قانون الأسرة على أن" تنص المادة 

يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر يكل لفظ يفيد   
وما يستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري لم   18، شرعا”معنى النكاح 

يجدد الألفاظ التى يتم بها التعبير عن الإيجاب والقبول ولم يجدد اللغة التي يتم  
بها العقد وصيغة الفعل عند التعبير عن الإيجاب والقبول وهذا ما يؤدي بنا  

  222إليه الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة  تما ذهبلتحديدها الرجوع إلى  
 من قانون الأسرة ولقد أفاض الفقهاء 

 المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في الزوجان حين ابرام عقد الزواج 

 من نفس القانون المذكور اعلاه وهي كالاتي:  9بصفة عامة حددتها المادة 
 اهلية الزوج، الصداق، الولي، شاهدان، انعدام الموانع الشرعية للزواج

   الفرع الأول: اهلية الزواج
سنة كاملة حين ابرام العقد استنادا   19وقد حددت السن المؤهلة للزواج ب 

من قانون الاسرة “تكتمل اهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام   7لنص المادة 
  تأكدتسنة، وللقاضي ان يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة او ضرورة متى 19

 قدرة الطرفين على الزواج
عقد الزواج من حقوق  بأثاريكتسب الزوج القاصر اهلية التقاضي فيما يتعلق 

 والتزامات “ 

 
 43ص  ، 2014أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونية، مصر، د.ط،  18
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  الفرع الثاني :الصداق 
النقدية او باي   بالأوراقيجب ذكر الصداق في صلب عقد الزواج سواء اكان 

  15و14وسيلة اخرى كالذهب او الحلي مثلا او كان مؤجلا او معجلا المادتين 
 من ق أسرة 

نحلة للزوجة من نقود او غيرها من كل ما   ع ما يدفتنص الصداق هو  14المادة
 هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء . 

 يحدد الصداق في العقد سواء مؤجلا او معجلا 15المادة 
 في حالة عدم تحديد قيمة الصداق تستحق الزوجة صداق المثل

 19الولي 
ابرام عقد الزواج الا بحضوره ولي الزوجة ويكون اباها او احد   ن لا يمكحيث 

الراشدة وهذا تعديل الذي   للمرأة اقاربها او اي شخص اخر تختاره وهنا بالنسبة 
 اثار جدلا  

من هذا القانون  7المادة  بأحكاممن نص المادة …..دون الاخلال   2الفقرة 
يتولى زواج القصر اولياؤهم وهم الاب ، فاحد الاقارب الاولين والقاضي ولي  

 من لا ولي له” 
 الشاهدان:الفرع الثالث 

 20و يشترط فيهما الشروط العادية من سلامة العقل وجسم والبلوغ السن القانونية 
 :الوثائق الواجب تقديمها عند ابرام عقد الزواج  رابعالفرع ال

شهادة الميلاد الاصلية بالنسبة للزوجان : وتكون صادرة عن سجل الميلاد  
مر على تاريخ   ن لا يكو بالبلدية موقع الميلاد لكل طرف هذا من جهة وان 

من قانون الحالة المدنية   74اشهر عند الابرام وذلك وفقا للمادة 3صدورها 
 الجزائري 

 
 4بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص  19

 111السابق، ص محمد محدة، المرجع  20
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عادة  ويأخذوثيقة او بطاقة الهوية و التي تثبت الجنسية والموطن الزوجان 
يمكن    لأنهببطاقة الهوية او جواز السفر بينما رخصة سياقة ليست وثيقة هوية 

 للأجنبيمنحها لغير الجزائري او ان صح القول 
 الشهادتين الطبيتين لما قبل الزواج وهذا اهم تعديل جاء به قانون الاسرة : 

مكرر من قانون الاسرة الجزائري والتي تم تحديد كيفيات  07المادة  لأحكاموفقا 
اذ   2006ماي 11المؤرخ  154/ 06رقم  التنفيذيتطبيقها بموجب المرسوم 

يتوجب على كل من الزوجين احضار شهادة طبية لكل واحد منهما تثبت  
خلوهما من اي مرض او عامل قد بشكل خطرا يتعارض مع الزواج وفقا  

السالف الذكر من طرف طبيب   التنفيذيلنموذج المعد بمقتضى المرسوم 
اشهر عند تاريخ تحرير   03مختص على ان يكون تاريخ تحريرها لا يتجاوز 

توجب على الموثق ان يتأكد من اعلام الطرفان باي مرض او  يعقد الزواج كما 
21عيب يكون مصاب به الطرف الاخر ويؤشر على ذلك في العقد الزواج 

 

 : الولي خامسالفرع ال

الولاية حق شرعي، ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبرا عنه، وهي ولاية عامة  
 وولاية خاصة، والولاية الخاصة ولاية على النفس، وولاية على المال.

 والولاية على النفس هي المقصودة هنا أي ولاية على النفس في الزواج. 
والولي هو أبو الزوجة أو الوصي أو الأقرب من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها  
أو السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: ” لا نكاح إلا بولي ” وقول عمر رضي 

 الله عنه ” لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان “.
ورأي الجمهور: أن النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا  

يها في تزويجها فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة  غيرها ولا توكيل غير ول
 لم يصح النكاح وهو رأي كثير من الصحابة رضي الله عنهم. 

 
 . 119بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص  21
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 ومن أدلتهم حديث عائشة وأبي موسى وبن عباس ” لا نكاح إلا بولي “.
وحديث عائشة ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل فإن دخل 
بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له  

 وحديث أبي هريرة ” لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها “.
ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي  
المرأة ويعرف رضاها قبل العقد، إذ أن الزواج معاشرة دائمة وشركة قائمة بين  

 الرجل والمرأة ولا يدوم الوئام ويبقى الود والانسجام ما لم يعلم رضاها.
 متفق عليها بين الفقهاء. ويشترط في الولي شروط 

كمال الأهلية: بالبلوغ والعقل والحرية، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه   -1
)ضعيف العقل( أو السكران وكذا مختل النظر بهرم أو خبل والرقيق، لأنه لا  

 22ولاية لأحد من هؤلاء ولاء على نفسه. 
اتفاق دين الولي والمولى عليه: فلا ولاية لغير المسلم على المسلم ولا   -2

المسلم على غير المسلم ،أي لا يزوج عند الحنفية والحنابلة كافر مسلمة ولا  
عكسه، وقال الشافعية وغيرهم يزوج الكافر الكافرة سواء أكان زوج الكافرة كافرا 

لكتابية مسلم ” ولا ولاية للمرتد على  أو مسلما، وقال المالكية ” يزوج الكافرة ا
أحد مسلم أو كافر لقوله تعالى” والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعـض”  

وقوله تعالى ” ولن يجعل 24وقوله تعالى ” والذين كفروا بعضهم أولياء بعض”  23
والسبب في اشتراط اتحاد الدين هو  25،  الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ” 

وجهة النظر في تحقيق المصلحة ولأن إثبات الولاية للكافر على المسلم تشعر  
بإذلال المسلم من جهة الكافر. ويستثنى من ذلك الإمام أو نائبه، لأن له الولاية  

 العامة على جميع المسلمين. 

 
 55ص ،1992 ،2الطبعة  بيروت، ، دار الفكر،  3تار، ج خابن عابدين، رد المحتار على الدر الم  22
 . 71سورة التوبة الآية  23
 . 73الآية  الأنفال: سورة  24
 . 141سورة النساء: الآية  25
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 وهناك شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها وتتمثل أساسا في:
: شرط عند الجمهور غير الحنفية فلا تثبت ولاية الزواج للأنثى، أما  الذكورة -1

الحنفية فلا يعتبرون الذكورة شرطا في ثبوت الولاية فللمرأة البالغة العاقلة ولاية 
 التزويج عندهم بالنيابة عن الغير بطريق الولاية أو الوكالة.

: وهي استقامة الدين بأداء الواجبات الدينية والامتناع عن الكبائر  العدالة -2
وهي شرط عند الشافعية وعند الحنابلة لما رو يعن بن عباس ” لا نكاح إلا  
بشاهدي عدل وولي مرشد ” لأنها ولاية تحتاج إلى النظر وتقدير المصلحة  

ولي من لا ولي لها. وذهب الحنفية  ويستثنى من هذا الشرط السلطان لأنه
والمالكية إلى أن العدالة ليست شرطا في ثبوت الولاية فللولي عدلا كان أو  

فاسقا تزويج ابنته أو ابنة أخيه مثلا لأن فسقه لا يمنع وجود الشفق ة ورعاية  
ولم ينقل أو وليا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده  ، المصلحة

 منع التزويج بسبب فسقه.
: ومعناه عند الحنابلة معرفة الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال. الرشد -3
وعناه عند الشافعية هو عدم تبذير المال. والرشد شرط عند الشافعية على  26

ليس الرشد بمعنى   والمالكية”المذهب والحنابلة في بحوث الولاية. وقال الحنفية 
حسن التصرف في المال شرطا في ثبوت الولاية فيصح للسفيه ولو محجورا 

عليه أن يتولى تزويج غيره”، لكن يستحب عند المالكية أن يكون التزويج من  
السفيه ذي الرأي بإذن موليته، وبإذن وليه فإن زوج ابنته مثلا بغير إذن وليه  

، فإذا كان صوابا أبقاه وإلا رده، فإذا لم  ندب أن ينظر الولي لما فيه المصلحة
 27ينظر فهو ماض. 

 وتثبت الولاية للأقارب العصابات، الأقرب فالأقرب.

 
 

 .109ص  السابق،محمد محدة، المرجع  26
 .109محمد محدة، المرجع نفسه، ص  27
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 : الشاهدانسادسالفرع ال

تشترط الشهادة في عقد الزواج دون   : لاالزواجأولا أهمية الشهادة في عقد 
غيره من العقود الأخرى لما له من أهمية خاصة؛ نظرا للآثار التي تترتب عنه  

 بالنسبة للزوجين والأولاد وحماية الأعراض والأنساب، فكان 

التأكيد، والبعد عن  لزاما أن يحاط هذا العقد بالإجلال والقدسية مما يحقق له 
 التلاعب

والأهواء، وذلك بالتفرقة ما بين الحلال والحرام، والتمييز الواضح بين النكاح  
العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة وقد وردت أدلة كثيرة تؤكد   وغيره من 

نكاح إلّا بولي وشاهدي صلى الله عليه وسلم:" لا  على ضرورة الاشهاد لقوله
28 " عدل

 

 حكم الشهادة في عقد الزواج:   ثانيا:

اختلف العلماء في أصل الشهادة في عقد النكاح، وعند تأمل أقوال الفقهاء يتبين  
 أن الخلاف في اشتراط 

الشهادة في عقد النكاح منحصر في قولين: القول الأول: إن الشهادة شرط 
والمشهور عن الإمام  الإمام أبي حنيفة، والشافعي،  لصحة عقد النكاح: وهو قول

 أحمد.

القول الثاني: الشهادة ليست شرطا في صحة عقد النكاح: وهذا هو قول الإمام  
 ورواية عن الإمام أحمد. مالك، وداود الظاهري،

 

 
 

 
 1880 :ر.ح  لي  ، باب لا نكاح إلا بو 3، ج هسنن  فيابن ماجة   أخرجه  28
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 ثالثا: الشروط الواجب توافرها في الشهود 

اختلف الفقهاء بشأن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في عقد الزواج واتفقوا 
 على أخرى كالآتي: 

السليمة   والإرادة: إذ لابد أن يتمتع الشاهد بالأهلية الكاملة والبلوغ العقلأ -
؛ لأن الشهادة من الولاية،  والصبيحت ى تقبل شهادته فلا تصح شهادة المجنون 

 له ولاية على غيره.  ليست له ولاية على نفسه فكيف تكون  ومن

: اتفق الفقهاء على اشت ا رط أن يكون الشاهد مسلما إذا كان  الإسلامب 
من فروع الولاية، ولا ولاية لغير المسلم   فرعالشهادة  الزواج بين مسلمين، لأن 

الحنفية إلى جواز  على المسلم. أما إذا كان الزواج بين مسلم وكتابية، ذهب
 شهادة غير المسلم، لأن المرأة كتابية فيجوز أن يكون الشاهد عليها كتابي، فهي

 الجانب الضعيف في العقد.

يشترط في الإشهاد على عقد الزواج أن يكون أكثر من رجل واحد،   :التعددج 
 ولا يمكن أن ينعقد الزواج بشاهد 

واحد، كما أن حضور الشاهد شخصيا هو جوهر الشهادة؛ فلا تجوز بالم ا رسلة  
 29  أو الكتابة، كما لاتجوز فيها الإنابة

 

 منها المقصودمع فهم   واحدفي وقت  العقدصيغة  الشاهداند أن يسمع 

وقت آخر، فإن العقد لا يصح لعدم كفاية هذه الشهادة؛ بسبب اختلاف المجلس  
 الذي سمع فيه كل 

 

  29    كاملي مراد، الوجيز في قانون الأسرة، مذكرة مقدمة لطلبة السنة الرابعة علوم قانونية وإدارية جامعة أم 
 . 43 ،السياسية البواقي، كلية الحقوق والعلوم 
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من الصيغة دون الآخر، فإن  را شاهد صيغة العقد.، وكذلك الحال لو سمع شط
من سماع صيغة العقد كاملة بعنصريها: الإيجاب  العقد لا يصح؛ إذ لابد

فهم لها، فإنهما لم يشهدا على   والقبول، مع الفهم الصحيح لها فلو سمعاها دون 
 . شيء، فلا يعتبر الزواج صحيحا

 

 الشهود عدالةذ 

العدالة، هي الصلاح في الدين والمروءة، باستعمال ما يجمله ويزينه، واجتناب  
والفاسق هو من اختل فيه وصف العدالة، وقد اختلف   3ما يدنسه ويشينه. 

 قولين:  العلماء في صحة عقد النكاح بشهادة الفاسق على

يشترط جمهور الفقهاء المالكية، الشافعية والحنابلة في شاهدي    القول الأول: 
 ﴿يَاالنكاح العدالة؛ فلا ينعقد بشهادة فاسقين؛ لأنه لا يثبت بهما لقوله تعالى 

30فَتَبَيَّنُوا﴾أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ 
 

 فالفاسق لابد من السؤال عن حاله لتصديقه. 

ذهب الحنفية إلى أن العدالة لا تشترط، وأن الزواج ينعقد بشهادة    القول الثاني:
 الفاسقين، وكل من يصلح

أن يكون وليا في الزواج يصلح أن يكون شاهدا فيه، ثم أن المقصود من  
31الشهادة الإعلان. 

 

ذهب كل من الشافعية والحنابلة إلى أن الإشهاد على عقد الزواج  :الذكورة -ر
فأكثر، ولا يصح بشهادة النساء، لقوله تعالى:  يتعين أن يكون بشهادة رجلين

هَادَةَ لِلَِّّ﴾ نكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّ الحنفية إلى جواز  وذهب  32﴿وَأَشْهِدُ وا ذَوَيْ عَدْلٍ مِ 

 
 . 6سورة الحجرات، الآية  30
 .21كاملي مراد، المرجع السابق، ص   31
 . 2سورة الطلاق، الآية  32
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في عقد الزواج، كالشهادة في الأموال، واستدلوا على ذلك   وامرأتين شهادة رجل 
تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِ جَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْ أَ   بقوله

هَدَاءِ  في 33 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِ رَ إِحْدَاهُمَا الأخرى﴾أَن  رَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ
بشهادة أربع نسوة؛ لأن كل   حين يرى الظاهري ة أن عقد الزواج صحيح، ويكفي

 اثنتين مقام رجل فيكتمل العدد. 

 : الزواجفي عقد  الشهودلقانون من شروط ارابعا: موقف 

من قانون الأسرة  9تعرض المشرع الجزائري لشروط الشهود في المواد المادة 
من قانون الإجراءات المدنية   108المدنية والمادة  من قانون الحالة 33والمادة 

 والادارية، يمكن إجمالها كما يلي:

السن المحددة قانونا وكمال العقل؛ لأن   : لابد من بلوغ الشهود الأهليةأ_ 
من قانون الحالة المدنية أهلية الشهود   32المادة  الشهادة من الولاية، وقد بي نت

في شهادات الحالة المدنية أن   بنصها على أنه:" يجب على الشهود المذكورين
غيرهم دون    سنة على الأقل سواء كانوا من الأقارب أو  19يكونوا بالغي سن 

34تمييز فيما يخص الجنس ويتم اختيارهم من قبل الأشخاص المعنيين". 
 

 :التعددب_ 

مكرر بلفظ شاهدان، أي لابد من شاهدين على الأقل في  9وهو ما ذكرته المادة   
 بشاهد واحد.   عقد الزواج، فلا ينعقد

اختلف العلماء فيما إذا   :النكاحفي    والولي  الزوجينج_ شهادة عمودي نسب 
فروع أو أصول الزوجين أو كانا من فروع أو أصول    كان شاهدا النكاح من

والأصول في النكاح مسألة خاصة،    الفروعالولي، وينبغي أن ينبه هنا أن شهادة 

 
 . 282سورة البقرة الآية  33
معدل والمتمم بالقانون رقم    1970فبراير سنة    19الموافق ل    1389دي الحجة عام    13المؤرخ في  70/20الأمر رقم    34
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به نفعا    وليست شهادتهم هنا كشهادتهم في الأموال والدماء أو ما يجر الشاهد
للمشهود له أو دفعا للضرر عنه، فمذهب الحنفية والشافعية أن شهادة الفروع 

الزواج مقبولة، وذهب المالكية والإمام أحمد في رواية إلى  والأصول في عقد
 عدم قبولها، ولا ينعقد النكاح بها 

من قانون الإجراءات المدنية    153الجزائري فنجد المادة  أما المشرع 2. 
شخص كشاهد إذا كانت له   والإدارية تنص على أنه: " "لا يجوز سماع أي

 قرابة ... مباشرة مع أحد الخصوم؛ ولا يجوز أيضا قبول شهادة الإخوة

والأخوات، وأبناء العمومة لأحد الخصوم ". ولا يجوز سماع شهادة زوج أحد  
35الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا ". 

 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع أورد استثناء على قاعدة عدم جواز سماع شهادة  
الذين تربطهم رابطة القرابة أو مصاهرة، يتمثل في جواز سماع كل هؤلاء فيما  

عدا الأبناء في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص، والطلاق، وذلك طبقا لما 
حد الخصوم من الإدلاء  تنص عليه المادة، بمعنى أن المشرع منع أبناء أ

بشاهدتهم حتى في مسائل الحالة والطلاق، دون غيرهم من الأقارب، الذين  
حتى في مسائل الحالة والطلاق، دون غيرهم من    أجاز سماع شهادتهم 

حيث نصت المادة ، الأقارب، الذين أجاز سماع شهادتهم في هذه المسائل
أن الأشخاص المذكورين   ر»غيوالإدارية: من قانون الإجراءات المدنية  153/4

الفروع، يجوز سماعهم في القضايا الخاصة بحالة -في هذه المادة باستثناء 
 الأشخاص، والطلاق" 

 
يتضمن قانون الإجراءات المدنية   ،2008فبراير سنة    25الموافق ل    1429صفر عام    18المؤرخ في    08/09القانون رقم    35

 والإدارية  
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من قانون الإجراءات  153وقد أعملت المحكمة العليا في أحد قراراتها المادة 
 36، وأجازت شهادة الأقارب في عقد الزواج 08/09  م والإدارية رقالمدنية 

 الزواج في عقد   الإشهادأثر تخلف شرط  خامسا:

مكرر،   9الشهادة في عقد الزواج في قانون الأسرة شرط صحة طبقا للمادة 
عنه فسخ عقد الزواج قبل الدخول، ولا تستحق الزوجة  وتخلف هذا الشرط يرتب

 صداقا، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل طبقا

المعدلة من قانون الأسرة. وقد خالف جمهور  33للفقرة الثانية من نص المادة 
تثبيته الزواج بعد الدخول، فقد ذهب جمهور الفقهاء   الفقهاء ومعهم المالكية في

الشهادة شرطا من شروط صحة  -الحنفية، الشافعية وبعض الحنابلة لاعتبار 
الشرعية بدونها   العقد، وتخلفها يجعله غير صحيح، بحيث لا يرتب العقد آثاره

في حين يرتب المالكية البطلان على تخلف الشهادة أثناء الدخول ولا ينتج  
تخلف الإعلان أثناء إنشاء العقد؛ لأن الشهادة حسبهم ليست شرطا    البطلان إذا

والجمهور مع المالكية يرون التفريق بينهما  للانعقاد وإنما شرط لحل الدخول،
37قة بائنة. حتى بعد الدخول بطل

 

 : شرط انعدام الموانع الشرعية للزواج بعالفرع السا

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ  نظمت موانع الزواج بآيات قرآنية مفصلة بقوله تعالى:" 
تِي   تُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَا

ضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ  نَ الرَّ تِي فِي حُجُورِكُم  أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّ
تِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ   مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّ

 
 منشور في لحسن بن الشيخ، المنتقى في قضاء  ،188707المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  36

 .72- 70 ص ، 2006، 2ط الجزائر، ، دار هومة الأحوال الشخصية، 
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35 
 

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ۗ  
حِيمًا  َ كَانَ غَفُورًا رَّ 38إِنَّ اللََّّ

 

مكرر 9وأضاف انعدام الموانع الشرعية كشرط من شروط عقد الزواج في المادة 
، ومن خلال قراءة الآيات القرآنية وتحليل النصوص قانون الأسرة المستمدة  1

 بكاملها 

من أحكام الشريعة الإسلامية، يمكن أن نتبين أصناف هذه الموانع التي حرم  
أولا: المحرمات المؤبدة من النساء )موانع الزواج  الزواج منها من خلال مايلي 

أن يكون كل من   بأنه: »يج من قانون الأسرة على  78تنص المادة   المؤبدة(
 ".والمؤقتة المؤبدة الشرعية الموانع من  الزوجين

ويقصد بها النساء اللواتي يحرم على الرجل الزواج بهن حرمة دائمة ومؤبدة، ولا  
 يزول هذا التأبيد 

لأي سبب من الأسباب، وأسبابه ثلاثة هي: القرابة، المصاهرة، والرضاع. وهذا  
 ما نص عليه المشرع 

هي: القرابة،    المؤبدة النكاح موانعكما يلي«:  78الجزائري في نص المادة 
 ، الرضاع ".المصاهرة

 بالقرابة )النسب( المحرماتأولا:  

هي قرابة اتصال في عمود النسب، يثبت حقيقة بوقائع الوالدة ويثبت شرعا بعقد  
 صحيح وصوره

التحريم وصف قائم بالشخص، يمنع   وسبب والأخوة  والبنوة كثيرة منيا الأبوة 
 الزواج. 

 
 . 23سورة النساء ، الآية  38
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  المحرماتمن قانون الأسرة بقولها:"  70ونص عليه المشرع الجزائري في المادة 
وبنات   الأخ، بنات  الخالات، العمات  الأخوات،  البنات، الأمهات  هي:بالقرابة 
 النساء:". فهناك إذن أربعة أصناف من الأخت

 

لها على الشخص   مرأة أي كل ا :- علون  وإن  النساءمن  الشخصأصول  أ 
 سواء من جهة الأب أو الأم ومهما علت.الجدة  وولادة وهي: الأم 

أي كل امرأة له عليها ولادة، كالبنت وبنت  فروعه وفروع فروعه وإن نزلن: ب 
 مهما نزلت. - البنت وبنت الابن 

كالأخوات وبناتهن سواء   :-وإن نزلن  الإناثوفروع فروعهم  الأبوينفروع ت 
 أم لأم. ،  لأبكانت شقيقة، أم  

وهن العمات والخالات، سواء   :- والجدات الأجدادمن فروع  الأولى الطبقةث 
لأب أو لأم، أما الطبقة الثانية فما دونها من هذه الفروع   كانت العمة أختا شقيقة

 الخال أو الخالة. فلا تحرم؛ كبنات العم أو العمة وبنات

والحكمة من الت حريم هو المحافظة على كيان الأسرة وسد الأطماع، ومنع قطع   
، ما أن الطب أثبت أن زواج  زاع عادة بين الزوجين من الن الرحم بسبب ما يحدث 

مصلحة الطفل أن يولد من أبوين بعيدين   الأقارب ينتج نسلا ضعيفا، لذا فمن
39من ناحية الق ا ربة  ليكون قويا وسالما من الأمراض 

 

، نص المشرع  بسبب الزواجوهن المحرمات  لمحرمات بالمصاهرة:اثانيا:  
 من قانون الأسرة كما يلي: "  72المادة  الجزائري على هذه الأصناف في

  3 -فروعها إن حصل الدخول، 2 -أصول الزوجة بمجرد العقد عليها،   1 -: 
أرامل أو مطلَقات فروع الزوج  4 - أو مطلَقات أصول الزوج وإن علو،  أرامل

 
 1997؛ دار النفاس لنشر والتوزيع، الأردن، 1عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ط  39
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وإن نزلن. وعليه تشمل أربع نسوة ثلاث بمجرد العقد دخل بهن أو لم يدخل،  
، وحكمة التحريم بالمصاهرة هي منع التنازع  إلا بالدخولوأربعة لا تحرم 

؛ إما بفك ارتباط زوجة عهذا النو والتصارع الذي قد يحدث بين الأقارب من  
تزوج  بزوجها، أو بالتنازع على زوج، كما أن في التحريم توسيع لدائرة القرابة فإن

 شخص من قوم صار كأحد منهم بعد أن كان أجنبيا عنهم 

 ثالثا: المحرمات بالرضاع

المقصود بالرضاع هو مص الرضيع اللَبن من ثدي أنثى أدمية؛ سواء قليلا أو  
مرة واحدة في وقت مخصوص هو مدة الرضاع أو الصغر،   كثيرا، ولو وقعت

تِي أَرْضَعْنَكُمْ   ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ تعالى:  وقد ثبت التحريم بالرضاع بالكتاب؛ لقوله اللاَّ
 ، وفي السنة قوله صلى الله عليه وسل م:" 40 وَأَخَوَاتُكُم مِ نَ الرَّضَاعَةِ﴾

 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

الفقهاء المصاهرة   من قانون الأسرة، وقد ألحق 27وهو نفس ما ورد في المادة 
 41بالنسب فقالوا كل من  يحرم بالنسب أو المصاهرة تحرم بالرضاع 

 

 بالرضاع: هن  المحرماتوأصناف 

لقوله  علون:مهما  والجداتالأم من الرضاعة  :الرضاعأصول الشخص من  *أ
تِي أَرْضَعْنَكُ مْ وَأَخَوَاتُكُم مِ نَ الرَّضَاعَةِ﴾ 42تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ

 

ابنها رضاعا مهما  وبنتالبنت من الرضاعة  الرضاع:فروع الشخص من *ب 
 نزلن. 

 نزلن.  وإنأخته   وبنتأخيه  وبنتوهن أخته من الرضاع  :الأبوينفروع *ت 

 
 .  23سورة النساء، الآية  40
 7بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص  41
 سبق عزوها في نفس الصفحة   42
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 والخالاتوهن العمات  فقط:من الرضاع من الدرجة الأولى  :فروع جديه *ث
العمة  وبنت المرضعة، أما بنت العم  وأختزوج المرضعة   أختأي  الرضاع:من 

 له.فيحلون  وبنت الخال وبنت الخالة

 سواء دخل بالزوجة أم لا.  :علون أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما *ج 

  ؛أولادها مهما نزلن وبناتأي بنتها من الرضاع  :فروع الزوجة من الرضاع*ح 
 مدخولا بها، والا فلا تحرم فروعها من الرضاع عليه إذا كانت الزوجة

سواء دخل بالزوجة أم لم   :علازوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما  * خ
 بها. يدخل 

أم  سواء دخل بها  نزلوا:  وإند زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضاع 
ولم يفرق المشرع الجزائري بين الرضاعة الواحدة أو المتعددة، حيث نص في   ،لا

"لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو  أن: ج علىق أ من  29المادة 
43. في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا

 

 رابعا: المحرمات تحريما مؤقتا

وهن النساء اللاتي يحرم الزواج بهن حرمة مؤقَتة لسبب معين، فإذا ا زل السبب  
 لت الحرمة.از 

المعدلة من قانون الأسرة، والتي   89والتحريم على التأقيت ورد في نص المادة 
من النساء مؤقتا: المحصنة، المعتدة من طلاق أو وفاة،   جاء فيها أنه«: يحرم

الأختين أو بين المرأة وعمتها أو   المطلقة ثلاثا. كما يحرم مؤقتا: الجمع بين
 خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع، زواج المسلمة

44من غير المسلم". 
 

 
 . 88بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص  43
 .39رجع السابق، ص  كاملي مراد، الم 44
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  88لقد نص المشرع الجزائري على حكم الزواج بإحدى المحرمات في نص م 
كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل   »:كما يلي  الجزائري  من قانون الأسرة

 ".ووجوب الاستبراء عليه ثبوت النسب ويترتب  وبعدهالدخول 

 عقد الزواج    المبحث الرابع: آثار

المقصود بآثار عقد الزواج هي النتائج التي تترتب على العقد بمجرد انعقاده، 
 والأصل في هذه الآثار أن

 تكون بحكم الشارع لما رتبه من آثار ملزمة للطرفين.  

وقد رتب المشرع الجزائري على عقد الزواج وفقا لما هو مقرر في الشريعة  
تتمثل في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين   الإسلامية جملة من الآثار

 من قانون الأسرة 36بموجب المادة 

 الزوجينبين  المتبادلة والواجبات الحقوق :  الأوللمطلب ا

الأسرة نجده خصص فصل لحقوق وواجبات الزوجين من خلال  بتصفح قانون 
، إلا أن هناك حقوقا وواجبات لم ينص عليها ص ا رحة  37و 36المادتين 

من قانون الأسرة على التفصيل  222وانما يمكن اعتبارها كذلك بنص المادة 
 الآتي بيانه.

 لأسرة المنصوص عليها في قانون اجبات ا لو الحقوق و الأول:  الفرع  ا

 من قانون الاسرة على أنه:": يجب على الزوجين 36نصت المادة 

 المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،-1

 المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحت ا رم والمودة والرحمة، -2

 التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،   -3

 التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات،  -4
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 حسن معاملة كل منهما لأبوي الأخر وأقاربه وزيارتهم واحت ا رمهم،  -5

المحافظة على روابط الق ا ربة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى  -6
 . والمعروف

 زيارة كل منهما لأبوي الآخر، واستضافتهم بالمعروف. -7

نجد أن هذه المادة جاءت بمفاهيم عامة لا يتسنى للمتقاضي الاعتماد عليها  
تصلح لتحمل مبادئ عامة تُعتمد لصياغة  كنصوص لإثبات الحق، فهي

 نصوص تكون أكثر فاعلية وخدمة للمتقاضي.

والملاحظ أن هذه المادة بعد تعديلها لم تميز بين حقوق وواجبات الزوج، وبين  
وحقوقها، إلا أن هذه الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما مقررة  واجبات الزوجة

 45.وثابتة في الشريعة الإسلامية على الجملة

 الفرع الثاني: الحقوق والواجبات التي لم ترد في قانون الأسرة

وهي الأحكام التي لم ترد في نصوص قانون الأسرة ولكن يؤخذ بها من الشريعة  
من تقنين الأسرة، وهي تختلف  222لإسلامية بموجب الإحالة الواردة بالمادة
 بين ما يتعلق بالزوجة وما يتعلق بالزوج 

 بالزوجة الخاصة   الحقوق أولا:  

توفير السكن يعتبر حقا للزوجة  إن   بمسكن مستقل:  الانفرادفي    الزوجةأ حق 
على عاتق زوجها بموجب حق النفقة، غير أن توفير هذا المسكن ومساكنة 

حفاظا على حريتها وعدم   بهالانفراد  كاف، وانما من حقها أيضا غير زوجها لها
التقييد عليها، فلا يساكنها أحد غير زوجها وأولاده منها أو أولاده من غيرها غير  

46المميزين. 
 

 
   .165جع السابق، ص لمر بن شويخ الرشيد، ا 45
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ئري قبل التعديل يمنح الزوجة الم يكن المشرع الجز  :الإرضاعب حق حرية 
من تقنين الأسرة تعتبره   80به، حيث كانت المادة  يلزمهاكان حرية الإرضاع، بل 

يملك أن يجبرها عليه غير أن   من واجباتها متى استطاعت ذلك، وكان الزوج
قانونيا يتم   فراغاالمادة السابقة ألغيت دون التطرق لهذه المسألة، مما يترك 
من تقنين   222بموجبه اللجوء إلى الشريعة الإسلامية على أساس المادة 

 :المذاهب على النحو التالي الأسرة، لنجد خلافا فقهيا بين 

 الجمهور من حنفية وشافعية وحنابلة يرون عدم إجبار الأم على الإرضاع -

جاعلين منه واجبا على الأب يلتزم بموجبه بتوفير المرضعة، غير أنه إذا تعذر  
الطفل غير ثدي أمه أو كان الأب والطفل معسرين   ايجاد المرضعة أو لم يقبل

 .47فيجوز إجبارها
 

 بالزوج الخاصة الحقوق -2

إن قوامة الأسرة هي قيادتها وحفظها ورعايتها وادارة شؤونها وتحمل  :القوامة
كل فرد ينتمي إليها، ولتحقق   مراعاةحياة كريمة لها مع  المشاق من أجل تهيئة 

المسؤولية الكبيرة، لأن الأسرة   ذلك لا بد من توفر شخص قادر على تحمل هذه
 لا تختلف عن أية مؤسسة في ضرورة وجود قائد واحد يق ودها يتوفر على

المؤهلات والإمكانيات اللازمة لقيادتها، وقد جعل الله تعالى هذه المقومات في  
الصلابة والخشونة وعمق التفكير وقلة الانفعال، وعدم   الرجل، حيث أعطاه

فكلف هو بقيادة الأسرة وتوفير   الاستجابة لعاطفته والقدرة على التحمل والصبر،
إمكانيات  الحمل والإرضاع، وأعطاها قدرة للمرأة حاجياتها تماما كما أعطى 

ومن هذا   العاطفة؛وصفات تؤهلها لذلك كالرقة والحنان وسرعة التأثر وقوة 
القوامة الزوجية التي يقصد بها "تكليف الزوج برعاية زوجته  المنطلق جاءت

 
 83ص  ،2004الجزائر ،، دار هومة، الجزائري لوعيل محمد، المركز القانوني للم أ رة في قانون الأسرة  47
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لسعادتها وطمأنينتها " ، وليس بمعنى   وحفظ مصالحها وبذل الأسباب المحققة
أهلية ولها ذمة   القيم على ناقص الأهلية بالمفهوم القانوني، فالمرأة ليست ناقصة

مالية مستقلة مع حرية تصرف تامة. والقوامة الزوجية لا تعني مطلقا أن الزوج 
، ولا تجيز له قهر زوجته والغاء شخصيتها، بل هي رئاسة  برأيهويستبد   يتسلط

في إطار المودة والمحبة والتعاون  الرأي وتبادل  مبنية على التشاور والتحاور
، ويستحسن لو أن المشرع الجزائري بعد التعديل تبناها بأحكامها حتراموالا

الناتج على تسلط   المرأة وضوابطها، وعلى المشرع أن يعي أن القضاء على ظلم 
ع ليس بتغيير نمط الأسرة بما يخالف فطرة ومؤهلات كل زوج الواق الزوج في

على تهذيب سلوك الزوج المتسلط   وأحكام اجتماعية متجذرة، وانما بالعمل
مصلحة كليهما  وردعه، ونشر الوعي بين الزوجين بحقوق كل منهما بما يحقق

48ومصلحة الأولاد والمجتمع 
 

إن تمتع الزوج بحق القوامة وطاعة زوجته له يعطيه في حالة عدم   :التأديبج 
  مها بذلك حق تأديبها، وهو حق تبنته الشريعة الاسلامية التي لاقتاالتز 

ظل اساءة استعماله من  معارضة شديدة وانتقادات لاذعة بسببه، خاصة في
طرف الأزواج في الواقع، وهو ربما ما دفع بالمشرع إلى عدم الاشارة إليه 

وان كان اللجوء إليه ممكنا في ظل غياب النص القانوني وهي الحالة  مطلقا،
سالفة الذكر، وكان  222بموجب المادة   التي يجوز فيها اللجوء إلى الشريعة

يمنعه فيه    أن يلغي هذا الحق أن يخصص له نصا أراد على المشرع إن 
ام الشريعة التي  صراحة، وطالما لم يقم بذلك يبقى هذا الحق قائما وفق أحك

 معينة. تضبطه بضوابط
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 المطلب الثاني: النسب

النسب في اللغة هو القرابة والالتحاق فنقول مثلا: " انتسب الولد إلى أبيه أي  
التحق. أما في الشرع فالنسب هو علاقة الدم أو رباط السلالة أو النوع الذي  
يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه ورباط السلالة هو السبب في تكوين  

 والأمم.  والشعوب والقبائلالأسرة ثم العشائر 

 الفرع الأول: الطرق التقليدية لإثبات النسب

إذا كان نسب الولد إلى أمه ثابت في كل الأحوال سواء كانت الولادة شرعية أو  
غير شرعية، فإن نسب الولد إلى أبيه ليس دائما سهلا كسهولة نسبه إلى أمه  

لم يجعل من طريقة إثبات نسب الولد لأبيه   والقانون ذلك أن الشريعة الإسلامية 
 من قانون الأسرة: " يثبت النسب بالزواج  40ما نصت عليه المادة  إلا

الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد  
من هذا القانون ويجوز للقاضي اللجوء إلى  34و  33و 32الدخول طبقا للمواد 

49الطرق العلمية لإثبات النسب. 
 

 الصحيح   بالزواج النسبأولا: ثبوت 

والزواج الصحيح هو الذي يتوافر فيه الرضا وشروط الصحة المنصوص عليها  
ويثبت النسب بالزواج سواء كان رسميا أو عرفيا، وبالتالي  مكرر،9في المادة 

يخضع الزواج العرفي لنفس قواعد الزواج الرسمي عند إثبات النسب. فالزوجية 
إذا السبب الأساسي في ثبوت النسب من جهة الأبوة لقول رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر"  

 
 

 
 . 86ص  ،2009مصر   القانونية،دار الكتب  دط،  الجزائري، شرح قانون الأسرة   نصر الجندي،أحمد   49
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 الصحيح  بالزواج النسبشروط ثبوت 

من قانون الأسرة   41وفقا لأحكام المادة  :الزوجينبين   الاتصالأ إمكانية 
من ضمن ما يشترط لإثبات نسب المولود من أبيه أن يمكن   الجزائري فإنه

الاتصال بين الزوجين، فالمادة صريحة بالأخذ بما ذهب واستقر عليه جمهور 
الفقهاء من أن النسب يثبت بالعقد مع إمكان الدخول، إلا أن الأحناف لم 

  يشترطونه في الزوجين ويكفي عندهم العقد إثبات نسب من يأتي بعده في المدة
 المشروعة.

يحتاج الجنين إلى البقاء في بطن  : الحملبين أقل وأقصى مدة  الولدب ولادة 
أمه مدة يتكون فيها بناؤه ويكمل خلقه وتتم أعضاءه حتى يخرج إلى الحياة بشرا  

 أشهر وغالبا ما تنقص المرأة عن ذلك  9سويا، ومن المعلوم أن النساء يلدن 

ونادرا ما تزيد استقر عليه المشرع الجزائري أن أدنى مدة الحمل هي ستة أشهر  
به في قانون الأسرة، حيث نصت المادة  هذا ما جاءو  أشهر،  وأقصاها عشرة

 50وأقصاها عشرة أشهر.   منه على أن: "أقل مدة حمل ستة أشهر42

 المشروعة بالطرق   الولدج عدم نفي 

من قانون الأسرة   41لم يورد المشرع الجزائري عبارة اللعان صراحة في المادة 
"يمنع من الإرث   من نفس القانون: 138غير أن عبارة اللعان وردت في المادة 

اللعان والردة ". فيستخلص من عموم عبارة "لم ينفه بالطرق المشروعة" انه رغم  
من قانون الأسرة الجزائري لثبوت النسب إلا  40المادة الحالات التي ذكرت في 

أن المشرع أجاز للزوج نفيه بالطرق المشروعة فطبقا للقواعد والأحكام الشرعية  
العامة، حين يظهر حمل الزوجة وتبين للزوج زنى زوجته، يحق له أن يدعي أن  

 هذا الحمل ليس منه في مدة محددة،

 
، ص  2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  1الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة الجزائري على ضوء الفقه والقضاء، ط  50

156-157 . 



45 
 

 الزوجأو وفاة   الطلاقبعد  النسبثانيا: ثبوت 

من قانون الأسرة حكم المطلقة أو المتوفي عنها زوجها   88لقد حددت المادة 
ولدته خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال أو   على أنه يثبت نسب ولدها إذا

المشرع الجزائري لم يميز   معلوم فالطلاق رجعي وبائن إلا أن  الوفاة لكن كما هو
 بين المطلقة رجعيا والمطلقة بائنا مع أن الفقهاء فرقوا بينهما، والفرق أن

الزواج إلا بعد انقضاء العدة ويمكن للزوج م ا رجعة  الطلاق الرجعي لا يرفع قيد 
أشهر   19العدة وقد تحمل خلال ذلك وتمضي   فترة زوجته ومجامعتها خلال

 عشرة أشهر على على وقوع الطلاق، ولم يمضي بعد

  الزواج لموت يرفع قيد الفعلية بوقوع زوجته، أما الطلاق البائن مثلا المراجعة
الطلاق الرجعي والبائن. كما لم يفرق  بين التمييز  على الحال لذلك لا بد من

 بعده المشرع في نص المادة بين الفرقة قبل الدخول أو

 الفاسد  بالزواج النسبثبوت   ثالثا:

من قانون الأسرة بقولها:" أو بكل زواج تم فسخه بعد   89عبرت عنه المادة 
 الدخول طبقا للمواد

 ".هذا القانون  من  88و 87

الزواج الفاسد هو كل عقد وجد فيه الإيجاب و القبول ولكنه فقد شرطا من   أما
مكرر من قانون الأسرة كأن يكون العقد من   9المادة  شروط الصحة الواردة في

على مانع من الموانع الشرعية   دون ولي في حالة وجوبه أو صداق، أو اشتمل
 والفسخ هو الجزاء الذي قرره المشرع الجزائري على العقد الفاسد وفقا 

من ق أ، ولا يثبت النسب في الزواج الفاسد قبل الدخول بل   43و  33للمواد 
يعتبر زنا، ويثبت النسب بعد الدخول، وذلك، إعمالا لمبدأ "وجوب الاحتياط  

 لثبوت النسب حفاظا للولد من الضياع " 
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والعقد الفاسد يعتبر كالصحيح، فيما يخص إثبات النسب من حيث احتساب مدة  
إبرام العقد مع إمكان الدخول أو الاتصال على حد تعبير    الحمل وهي من تاريخ 

أما أقصى فترة الحمل بالنسبة للزواج الفاسد، فإنها تحتسب   الجزائري، المشرع 
أشهر   من تاريخ التفريق بين الزوجين فإن جاءت الزوجة بولد قبل مضي عشرة

 اعتبا ا ر من يوم التفريق ثبت نسبه من أبويه.
 

 : الشبهةبنكاح  النسبرابعا: ثبوت 

والشبهة في اللغة بمعنى الالتباس وفي اصطلاح الفقهاء هي ما يشبه الشيء  
 وأصلها حديث" ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".  الثابت وليس بثابت

على عقد زواج  الزنا وليس بناء أما الوطء بشبهة فهو الاتصال الجنسي غير
 صحيح أو فاسد، فيقع خطأ بسبب غلط يقع فيه الشخص مثل المرأة 

زوجته فيدخل بها، ومثل   إنهاالمزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤيتها سابقا وقيل 
على فراشه فيظنها زوجته، ومثل وطء المطلقة طلاقا ثلاثا  امرأة يجدها الرجل

51أثناء العدة على اعتقاد أنها تحل له 
 

أقر المشرع الجزائري مطلقا ثبوت النسب في نكاح الشبهة إذا جاءت به الم أ رة  
من قانون الأسرة   40ما بين أقل مدة الحمل وأقصاها، وهذا ما تضمنته المادة
 التي جعلت النكاح بشبهة واحد من طرق إثبات النسب. 

 بالإقرار أو بالبينة  النسب خامسا: ثبوت 

الإقرار والبينة يعتب ا رن من الأدلة العامة في النسب وفي غيره، وهي الأدلة  
لإثبات حقوق ما ومنها النسب. وهذا ما نصت عليه المادة   التي تستعمل قضاء

 .. وبالبينةبالإقرار  من ق أ:"يثبت النسب بالزواج الصحيح أو 89

 
 . 688ص ،7وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج_ 51
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 بالإقرار النسبأ ثبوت  

، وهو إعلان الشخص صراحة أن شخصا معينا ابنه أو  الاعترافالإقرار يعني 
 أو امرأة وسواء كان المقر له ذكر أو أنثى. ابنته سواء كان المقر رجلا

من قانون الأسرة الجزائري فقد   45و  44ثبوت النسب بالإقرار تضمنته المادتان
على أن: "يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأمومة، لمجهول   نصت الأولى

 العقل أو العادة."  النسب ولو في مرض الموت متى صدقه

البنوة والأبوة، والأمومة لا  ونصت الثانية على أن:" الإقرار بالنسب في غير 
بتصديقه". ومن تحليل هذين النصين نستخلص أنه    يسري على غير المقر إلا

 يوجد نوعين من الإقرار وهما

 الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة  *

 الإقرار في غير البنوة والأبوة والأمومة*

 بالبينة: النسبب_ ثبوت 

من قانون الأسرة على أنه:" يثبت النسب بالزواج  40جاء في نص المادة 
أو بالبينة ...." فالم ا رد بالبينة هي الدلائل والحجج التي  رأو بالإقراالصحيح 

 تؤكد وجود واقعة مادية وجودا حقيقيا

بواسطة السمع أو البصر أو غيرهما من وسائل الإثبات الواردة في قوانين  
 معنيان: الإجراءات. ولكلمة البينة

 ، شهود.اعترافوهو الدليل أيا كان نوعه، كتابة، قرائن،  عام:معنى 

 غيرها.وهو شهادة الشهود دون   معنى خاص:

 والمقصود من البينة في مجال إثبات النسب هو الشهادة دون غيرها من الأدلة.
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أضاف طريق جديد لإثبات النسب وهو اللجوء   05/02ذلك أن الأمر رقم 
 للطرق العلمية وهي من البينة  

  40بالمعنى العام مما لا يدع أي شك في أن المقصود بالبينة في المادة 
 المعدلة هي شهادة الشهود. 

 52والنصاب القانوني للشهادة يكون عن طريق رجلين عدلين أو رجل وامرأتين 
 

 الفرع الثاني التبني وثبوت النسب بالطرق العلمية 

 واللقيط  التبنيأولا:  

 التبني أ_ 

الإسلام نظام التبني وأمر من تبنى أحدا ألا ينسبه إلى نفسه، وانما لقد أبطل 
كان له أب معروف، فإن جهل أبوه دعي أخا في الدي، قال   ينسبه إلى أبيه إن

ِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي  تعالى:" ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللََّّ
كِنْ  ينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلََٰ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ   الدِ 

،وفي ذات الوقت فتح الإسلام للناس باب الإحسان   153وَكَانَ اللََُّّ غَفُورًا رَحِيمًا 
والمعروف على مصراعيه، فللإنسان مطلق الحرية في أن يربي وأن يعلم من  

يشاء من الأطفال اليتامى ،ويدخل في اليتامى اللقطاء وأبناء الزنا، وعلى دربه  
من قانون الأسرة على   46سار المشرع الجزائري في أحكامه بالنص في المادة

 ه "يمنع التبني شرعا قانونا.أن

 
 

 
 . 91محمود محمد حسن، النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، ص  52
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 العلمية بالطرق  النسب تثانيا: إثبا

على قانون الأسرة   طرأ إثر التعديل الذي  الجزائري لقد اتضح تأثر المشرع 
الهائلة التي كان سببها التطور البيولوجي  -بالثورة  90 97بموجب الأمر 

  لقضايا لم تشهدها فتح المجال واسعا التكنولوجي حيثمسايرا في ذلك التطور 
 الأمر والشخصية، ويتعلقالبشرية من قبل ذات صلة مباشرة بحياتنا اليومية 

 40التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة  54لإثبات النسب العلمية  بالطرق 
أن هذا الأمر   النسب »،إلا الطرق العلمية لإثبات  "...ويجوز للقاضي اللجوء إلى

الفقهاء الذي يرجع إلى   لم يخلو أبدا من التعقيدات و الترسبات التي طفت بسبب 
 عدم تحديد تفسير جامع مانع بمعاني هذه النصوص القانونية من جهة ، و

إطلاق العنان للاجتهاد في هذا المجال رغم الخطورة التي تعتريه فنتج عن هذه  
التناقض بدلا من حسم النزاع فلا هو حدد مفهوم   القفزة التشريعية فتح أبواب

 من الأمر40المعنى الطرق العلمية طبقا لأحكام المادة 

المعدل والمتمم لقانون الأسرة، كون أن هذه الطرق تخضع إلى عدة  05/02
منها والقطعية لا هو حدد أنواع هذه الطرق حتى لا   تصنيفات تجمع بين الظنية

من حجية قد تخضع لها سلطته   تفتح المجال للقاضي للتناقض فيما يترتب عنها
في إثبات النسب نظرا لقيمتها القانونية  الوراثيةالتقديرية، كاعتماد البصمة 

في مجال إثبات   100الحتمية، حيث أثبت العلم أنها تؤدي إلى نتائج % 
 في النفي 99النسب و %

العالم   لرابطةوهذا الاجتهاد تم اعتماده من طرف المجامع الفقهية التابعة  2. 
الإسلامي والتي ضمنت عدد مشاركين من الفقهاء والأطباء غير أنه قرر هذا  

المجمع أن الطريق الوحيد لنفي النسب هو اللعان، وهو ما اعتمده المشرع  

 
  الخامسة،مجلة المعارف، السنة    – وفقا لقانون الأسرة الجزائري    –فاطمة عيساوي، حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب    54

 . 74ص  ،2010جوان  الجزائر، البويرة، اولحاج،المركز الجامعي العقيد آكلي محند  ،8العدد 
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)»...ويجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق  40الجزائري حيث نصت المادة( 
 النسب  لإثباتالعلمية 

 المطلب الثالث: النفقة

 والنفقة قد تكون للزوجة أو للأولاد أو للق ا ربة على التفصيل الآتي:

 الفرع الأول: نفقة الزوجة

معيشتها من طعام وكسوة ومسكن  النفقة الزوجية هي ما تحتاج إليه الزوجة في 
 وكل ما يلزم لها حسبما

من قانون الأسرة  78في المادة  الجزائري تعارفه الناس. وعرفها المشرع 
بمشتملاتها فنصت على: " تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو  

يعتبر من  أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة"، وما
الضروريات في عرف الناس وعاداتهم من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها  

 قضاة الموضوع.

قا.أ على الزوج نحو زوجته متى توفرت  74والنفقة هي واجبة بمقتضى م 
:  -هاته المادة بحيث يستخلص منها ما يلي   الشروط التي أوردها المشرع في

 إتمام الدخول بالزوجة أو بدعوتها إليه ببينة. 

وطبقا للنصوص القانونية فإن النفقة تعتبر من الديون الممتازة وليس من حق 
أن هناك أسباب أين يمكن للقضاء فيها بإسقاط  الزوج أن يتخلى عنها غير

 النفقة وهي على النحو التالي:

 المعقود عليه بعقد باطل أو فاسد. -

 الزوجة المرتدة: تسقط النفقة عن الزوجة المرتدة عن دينها. -



51 
 

الزوجة الناشز: يسقط حقها في النفقة ولكن بالنشوز لا يكون إلا بحكم قضائي  -
أي يرفع دعوى بأن هذه الزوجة المسافرة بدون إذن زوجها: أي الزوجة التي 

 خرجت عن طوع زوجها هي ناشز

 الفرع الثاني: نفقة الأولاد ونفقة الأصول 

 الأولاد أولا: نفقة  

من قانون الأسرة على أنه تجب نفقة الولد على والده. ما لم   20نصت المادة 
الذكر إلى سن الرشد وبالنسبة إلى الإناث إلى الدخول  يكن له مال فبالنسبة إلى

بهن، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجز لآفة عقلية أو بدنية. أو مزاولا  
 للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب. إذن فمن خلال قراءة هذه المادة 

يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد وضع لمدة وجوب النفقة على الوالد أجلين  
 مختلفين.

فبالنسبة إلى الولد الذكر تسري مدة النفقة عليه من يوم ولادته إلى يوم بلوغه  
 سن الرشد القانوني.

وبالنسبة إلى البنت مدة النفقة من يوم ولادتها إلى يوم زواجها والدخول بها، 
على كاهل والدها إلى زوجها. ولم يعد الأب يتحمل   حيث ينتقل واجب النفقة من

 الإنفاق عليهما بعد ذلك.

لآفة عقلية   از عاج لكن وبصفة استثنائية فإنه إذا بلغ الولد الذكر سن الرشد وكان 
أو بدنية، أو كان ما يزال يمارس الدراسة وطلب العلم فإن مدة النفقة تبقى 

 55مستمرة إلى غاية الشفاء من المرض والى غاية الانتهاء من الدراسة.
 

 
بسكرة    55 جامعة  الشخصية،  الأحوال  قانون  في  ماستً  مذكرة  الجزائري،  القانون  في  وتقديرها  النفقة  براهيمي،  حنان 

   وما بعدها. 25ص  ،2014/2015



52 
 

 الأصول على   الفروعثانيا: وجوب أن ينفق 

من قانون الأسرة نجد أنها تنص على أن   77على المادة  الاطلاعمن خلال 
الفروع ونفقة الفروع على الأصول حسب القدرة والحاجة   تجب نفقة الأصول على
 ودرجة القرابة في الإرث.

حالة فقر الأب أو الأم وعجزهما عن التكفل بالنفقة على  ومعنى ذلك أنه في 
من صلبهما سيتحمل وجوب الإنفاق على والده أو والدته   نفسها، فإن ابنهما

ونفس الأمر بالنسبة إلى الفروع  حسب قدرته، وحسب حاجة أي واحد منهما، 
عاجزون على  حيث يجب على الأصول أن يتفقوا على فروعهم الفقراء الذين هم

الكسب ومحتاجون للعيش في كنف الحياة المهنية وذلك بحسب قدرة الأصول  
 لاحتياجات الفروع والعكس.  وتبعا
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مما سبق أن المشرع الجزائري في تعديله لنص المادة الرابعة من   ونستخلص
قانون الأسرة الجزائري قد غير في طبيعة عقد الزواج من كونه من العقود 

الخاصة إلى العقود الرضائية باعتبار أن الركن الوحيد للزواج هو ركن الرضا  
من   5دة منه ، كما لاحظنا أن الخطبة طبقا لنص الما 9طبقا لنص المادة 

قانون الأسرة هي وعد بالزواج وليست زواجا وما يترتب على الوعد يختلف على  
ما يترتب على العقد ولم يعتبر المشرع الخطبة زواجا إلا إذا اقترنت بالفاتحة  

منه   39وقد ألغى المشرع المادة من نفس القانون  6ومجلس العقد ، المادة 
تباره رئيس العائلة وأدمج الحقوق والتي كانت تتحدث عن حق طاعة الزوج باع

منه ونص على   36والواجبات الزوجية تحت بند مشترك في نص المادة 
إمكانية الاشتراط في عقد الزواج لاسيما عمل المرأة وعدم الزواج عليها مع  
ومن  إمكانية الاتفاق على الأموال المشتركة للزوجين أثناء قيام الرابطة الزوجية 

من القانون وكذلك إضافة  40الحقوق كذلك ثبوت النسب طبقا لنص المادة 
وسنتطرق خلال  منه  45واستحاث ثبوت النسب بالطرق العلمية نص المادة 

الفصل الثاني إلى فك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق وهو أبغض الحلال 
 إلى الله .
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 الفصل الثاني: الطلاق

لجميع مناحي حياة المجتمع المسلم،   جاءت الشريعة الإسلامية حاكمة ومنظِ مة
، فحددت ضمن تلك العلاقات ما يمكن أفرادهفيما بين  علاقاته مع ربه، وعلاقاته

اسم الزواج، فبينت أركانه  ب ، وهو ما يصطلح عليهوالمرأة  أن يربط بين الرجل
 وشروطه وضوابطه، كما أبرزت حقوق الطرفين، وواجبات كل واحد منهما، ثم 

المترتب على الإخلال بتلك الحقوق، أو التقصير في تلك   الجزاءرتبتِ 
 الواجبات، والمتمثل في الطلاق.

والشريعة الإسلامية وان أجازت الطلاق، إلا أنها جعلته للضرورة إثر الشقاق 
وِفاقٍ بين الزوجين، وذلك رفعا للضرر، لأن الله   والنشوز ولم يتم الأمرُ إلى

أن تنشأ منه المودةُ  سبحانه وتعالى شرع الزواج على الدوام والبقاء، كما يريد 
والرحمة، قال تعالى: َ)مِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  

ة وَرَحْمَة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(  وَجَعَلَ  ، لذا سنفصل في 56بَيْنَكُمْ مَوَدَّ
 هذا الفصل في أحكام الطلاق من

 خلال المباحث التالي: 

 المبحث الأول: ماهية الطلاق

 المبحث الثاني: أنواع الطلاق 

 المبحث الثالث: آثار الطلاق 

 

 

 
 . 21الآية  الروم،سورة  56



55 
 

 
 

 المبحث الأول: مفهوم الطلاق: 

بلا مبرر  إن الطلاق حق للزوج، وليس لأي زوج أن يتصرف في هذا الحق 
 شرعي ذلك لخطورة الطلاق 

ضوابط   إلغاءوما يترتب عليه من آثار على الأسرة؛ لهذا وضعت الشريعة 
للمطلق حتى يكون الطلاق في محله، ونفصل أولا في تعريف الطلاق   وشروطا

 ثم بيان أركانه، وهل تجوز الإجابة فيه على النحو التالي:

 المطلب الأول: تعريف الطلاق: 

 اصطلاحا    الفرع الأول: الطلاق

 لقد جاءت تعريفات فقهاء المذاهب للطلاق متقاربة فيما بينها 

" رفع قيد النكاح حالا أو مآلا بلفظ   بأنه:منها تعريف الحنفية 
حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته"،  ،وعرفه المالكية بأنه "صفة57مخصوص"

 وأدق هذه  459"حل قيد النكاح أو بعضه  وعرفه الحنابلة بأنه: 358

التعريفات، هو تعريف الحنفية بأن الطالق هو "رفع قيد النكاح حالا أو مآلا  
 بلفظ مخصوص.

أن الرابطة 47ولم يعرف المشرع الجزائري الطلاق، وانما ذكر في المادة 
من   48بالوفاة، وذكر أنواعه أو صوره في المادة  الزوجية تنحل بالطلاق أو

 قانون الأسرة. 

 
 . 227ص ،8ابن عابدين، رد المحتار، مرجع سابق، ج  57
 . 81ص، 2001دار الندوة،  ، والميراثدليل السالك لمذهب الإمام مالك في جميع العبادات والمعاملات    سعد،محمد  58
 205، ص8ج  القناع، تي، كشاف البهو  59
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 الثاني: الفرق بين الفسخ والطلاقالفرع  

على الفرقة التي تكون بالفسخ، وهو  47النص في المادة  الجزائري أغفل المشرع 
بالفسخ قبل الدخول والتصحيح بعد الدخول طبقا للمادة  الزواج الفاسد ينحل

المحرمات الذي يفسخ قبل الدخول   المعدلة من قانون الأسرة، والنكاح بإحدى33
 من قانون الأسرة.  34وبعده طبقا للمادة 

ما يترتب على العقد من أحكام، وقد يكون الفسخ لخلل صاحب  إزالةوالفسخ هو 
نشأ العقد غير لازم، وقد يكون الفسخ لخلل ط أ ر على   نشوء العقد، كما لو

  وإزالةعبارة عن نقضه ورفعه  العقد بعد نشوئه تاما صحيحا، وفسخ عقد الزواج
 ما يترتب عليه من الأحكام في الحال. 

فالفرقة بين الزوجين في حياتهما تكون إما بالفسخ أو بالطلاق وبينهما فروق 
 متعددة:  

 للحل المترتب علية  وإزالة: الفسخ نقض للعقد من أساسه فمن حيث الماهية

 للعقد، ولا ينهى الحل إلا بعد العدة أو طلقات ثلاث. أما الطلاق فهو إنهاء 

الفسخ يكون بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج   :من حيث الأسباب
عدم بقائه من الأساس كالزواج  يتقتض كردة الزوجة أو حالات مقارنة للعقد

إلا بناء على عقد صحيح   بدون ولي أو شهود أو صداق؛ أما الطلاق فلا يكون 
60لازم. 

 

 
الجامعة الجديدة الإسكندرية،    ، دار– الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب    –الإسلام،  أحمد فرج حسين، أحكام الأسرة في    60

 . 11ص  ،م 1998مصر، 
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لا ينقص عدد الطلقات التي  خمنهما: الفسمن حيث الأثر المترتب على كل 
 -يملكها الرجل بعكس الطلاق 

في عدتها طلاق، أما عدة الطلاق فيقع فيها طلاق اخر،  ع لا يقوفرقة الفسخ 
 الزواج. أحكام   فيها كثير من ويستمر

 وأركانه: الطلاق: مشروعية الثاني  المطلب

 : الطلاق: مشروعية الأول  الفرع

الطلاق مباح و مشروع في أصله فقد جاء في كتاب الله :) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ  
وهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة(  ا أَيُّهَا  يوقال تعالى: )َ  261طَلَّقْتُمُ النِ سَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّ

ةَ وَاتَّقُوا اللَََّّ رَبَّكُمْ لاَ  تِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّ   النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطَلِ قُوهُنَّ لِعِدَّ
  تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِ نَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِ نَةٍ وَتلكَ حُدُودُ اللََِّّ 

ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَََّّ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا( 62وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللََّّ
 

 الفرع الثاني: أركان الطلاق

 للطلاق أركان ثلاثة هي:

الذي ليس له حق في  المرأة الزوج فلا يقع طلاق الأجنبي على  الأول: الركن
فالطلاق حل للعقد، فلا يكون في انعدام العقد، فعن أبن   ايقاع الطلاق عليها،

فقال يا رسول الله  وسلم رجل  أتى النبي صلى الله عليه عباس رضي الله عنه( 
 إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال فصعد رسول الله

صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم  
 الطلاق لمن أخذ بالساق  يريد أن يفرق بينهما، إنما

 
 . 236سورة البقرة، الآية  61
 1الآية  ،الطلاق سورة  62
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من قانون الأسرة على أنه:" ينحل عقد   48ئري في المادةزاونص المشرع الج 
الزوج أو بت ا رضي الزوجين أو بطلب من الزوجة بحدود ما ورد   إرادةالزواج ب

 54و 53في المادتين 

هذا القانون" وبالتالي ذكر المشرع صور الطلاق دون ذكر التفاصيل الأخرى.  
من   222بشروط المطلق مما يوجب الأخذ بالمادة   ولم يورد أي نص يتعلق

  10الأهلية الكاملة للزواج هي  ذلك أن بالأهلية، قانون الأسرة، ماعدا ما تعلق 
إلا بموافقة   فلا يسمح للرجل بإجراء العقد قبل هذا السن ق.أ المعدلة7المادة  سنة

القاضي؛ فإنه لا يمكنه إيقاع الطلاق إلا إذا كان متمتعا بالأهلية الكاملة  
سنة من عمره، غير أنه يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق  19للطلاق في تمام 

القانوني إذا وجدت المصلحة في  وأن يجيز الطلاق الواقع من المتزوج قبل السن
 المدنية والادارية الإجراءاتمن قانون  437ادةوقد نص في الم  ،ذلك

على أنه إذا كان الزوج ناقص الأهلية يقدم الطلب باسمه من قبل وليه أو مقدمه  
طلب الطلاق وللقاضي أن يأذن به، وأيضا نص في  وليه   حسب الحالة"، فيقد م 

والمعتوه والسفيه غير نافذة إذا   على أنه:" تعتبر تصرفات المجنون  30المادة 
 صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه".

 63متمتع بقواه العقلية. فلا بد أن يكون الزوج المطلق

توفي أحد الزوجين قبل  من نفس القانون على أنه:" إذا  132ونص في المادة 
الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما  صدور

 في مرض الموت. الإرث". هنا يمكن أن يكون الطلاق

 

   211، ص  م2007، 1في أحكام الزواج والطلاق، دار الخلدونية، الجزائر، ط  الخلاصةعبد القادر،  الله ز ر بن ح 63
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الرجل لا يقع الا على زوجته سواء كانت   فطلاق؛ الزوجة  : الثاني الركن
يقع عليها   يطلاق رجعى. وشروط الزوجة لك  الزوجية قائمة أو كانت في عدة

 الطلاق: 

يجب أن تكون علاقة الزوجية قائمة بين الرجل وزوجته حتى يقع الطلاق إما  
من طلاق رجعي، وجمهور الفقهاء من الشافعية  حقيقة او حكما، كالمعتدة

فقط هي من يسرى   والحنابلة يقولون بأن المعتدة من طلاق رجعىوالمالكية 
عليها بعض أحكام الزوجية فتكون  ي عليها طلاق ثاني، لأنها في العدة تسر 

المنفردة فيجوز له طلاقها ثانية   بإرادتهحكما؛ ولأن الزوج يملك رجعتها  كالزوجة
 المنفردة.  بإرادته

بينما ذهب الحنفية والظاهرية أن كل معتدة من طلاق أو فرقة يلحقها الطلاق  
 المرأة الطلاق البائن بينونة كبرى، ولا طلاق على  -أيا كانت نوع العدة عدا 

المتزوجة في عقد زواج فاسد، لأن الطلاق إنهاء لعقد الزواج الصحيح المادة 
من ق وعليه فلا طلاق في عقد الزواج الفاسد. بل يجب التفريق حالا  48و 47

 بين الزوجين، وفسخ العقد بقوة القانون.

 الطلاق: صيغة  الثالث الركن

الزوج إيقاع الطلاق، وقد تكون باللفظ  إرادةصيغة الطلاق هي التي تكشف عن 
بما يقوم مقامه في هذه الدلالة، وقد تكون بغير اللفظ   الصريح الدال عليه، أو

64الصريح وهذه هي صيغة الكناية في الطلاق.
 

 الصريحة:   الطلاقصيغة  *أ

عند الحنابلة والمالكية اللفظ الصريح هو الطلاق وما تصرف منه فقط طالق  
 -طلقتك أنت مطلقة أنت 

 
 . 108، ص م2009،  2ر، الجزائر، طفجقاسم، الطلاق في الفقه المالكي، دار البل  شتوان 64
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 الطلاق فيقع الطلاق بهذه الألفاظ دون سؤال الزوج عن نيته. 

: اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد؛ مثل أن  ب طلاق الثلاث
كرر لفظ الطلاق كقوله: "أنت  يقول الرجل لزوجته، أنت طالق ثلاثا، أو إذا

طالق، أنت طالق، أنت طالق" ، فذهب الظاهرية ابن تيمية وابن القيم، إلى أن  
الطلاق المقترن بعدد لا يعتبر إلا طلقة واحدة، يقول ابن تيمية رحمه الله في  

قوله تعالي: )الطلاق مرتان (والله تعالى لم يقل الطلاق طلقتان بل قال )  
م أ رته أنت طالق اثنتين أو ثلاث أو عشر أو ألفا لم يكن قد  مرتان(فإذا قال لا

طلقها إلا مرة واحدة، لا نعرف أن أحدا طلق على عهد النبي صلى الله عليه  
ثا بكلمة واحدة فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث، ولا   وسلم ام أ رته ثلا

روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا نقل أهل الكتب المعتد عليها في ذلك  
65باتفاق علماء.  شيئا بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة

 

الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى وقوع هذا الطلاق ثلاثا. فإن ويرى جمهور 1
وقع ثلاث طلقات، وفي القانون  مراتتكرر اللفظ ثلاث  اقترن بالثلاث أو 

يحدد الطلاق الذي يحرم الزوجة   من قانون الأسرة 51الجزائري نجد نص المادة 
بعد    المرأة  على زوجها بتاتا هو ما كان بعد ثلاث طلقات متتالية متفرقات، وتعتد

 إيقاع كل طلقة بعدة طلاق، فأخذ برأي الفريق الأول 

 المبحث الثاني: أنواع الطلاق 

يلي:  والتي نصت على ما  48انحلال الرابطة الزوجية بالطلاق تناولته المادة 
الزوج  بإرادةأدناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم  49مراعاة أحكام المادة ع»م
  53الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين  بالتراضيأو 
من هذا القانون" ومن هذا النص يتضح أن المشرع قد حصر طرق الفرقة   54و 

المشتركة بين الزوجين، و بطلب   وبالإرادةالزوج رادة بين الزوجين في الطلاق بإ
 

 .12ص ،33ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج  65
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أو عن طريق الخلع   53من الزوجة عن طريق التفريق القضائي طبقا للمادة 
أضافت حالة الطلاق بسبب نشوز أحد   55كما أن المادة  54طبقا للمادة 

الزوجين كأسباب قانونية. وفيما يلي نتناول هذه الأنواع حسب الترتيب الذي  
 66انتهجه المشرع الجزائري.

 

 المطلب الأول: الطلاق بالإرادة المنفردة

 الفرع الأول: حق الزوج في إيقاع الطلاق 

سلوك زوجته ما لا يستطيع البقاء معها على معاشرتها، ولذلك  قد يجد الزوج في 
السبيل الوحيد لحل المشكلة التي وقع فيها، وهذا بعد   أبيح له الطلاق إذا كان

الموعظة الحسنة والهجر  استنفاذ جميع الوسائل التي تسبق الطلاق عادة وهي
 تعذرت هذه الأمورفي المضجع والضرب بغرض التأديب ومحاولة الصلح، فإذا 

  ولم يفلح الزوج فيها أمكن له استعمال حقه في الطلاق

الكريم أضاف الطلاق إلى الرجال   القرآنوالدليل على أن الطلاق بيد الرجل أن 
   232 – 229الآية البقرة،في سورة  دون النساء

على  ء والشريعة الإسلامية وان أباحت الطلاق للزوج فإنها جعلته في أضيق وبنا
 الطلاق.والا اعتبر الزوج متعسفا في استعمال حقه في  ،مبرارت شرعية

عن القاعدة التي تشكل إجماعا بالنسبة لغالبية الدول   الجزائري ولم يخرج المشرع 
 العربية الإسلامية

 أي أن  الزوجة،أصيل للزوج دونما الرجوع إلى  إرادياالجاعلة من الطلاق حقا 

ق أ ج   48الزوج في إحداث هذا الأثر القانوني فالمادة  إرادةعند دتها تنعدم ار إ 
إرادة  الصورة الأولى منه وهي  التي أشارت إلا أن الزواج ينحل بالطلاق، عددت
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الزوج النابعة أساسا من العصمة الزوجية المملوكة له شرعا، ذلك أن البارز 
 67شرعا وقانونا هو ملكية العصمة للزوج. 

 الدعوى الفرع الثاني: إجراءات سير 

فعندئذ يقوم كاتب الضبط  مكتوبة،تقوم الدعوى عن طريق تقديم عريضة 
تاريخ الجلسة التي تعرض فيها الدعوى   نالخاص، ويعيتسجيلها في السجل 

 والتي يجب أن يحضرها المتخاصمين في اليوم المحدد 

  49بأنفسهما أو بواسطة وكيليهما ويكون ذلك بعد تبليغهما، وتنص المادة 
، على أنه "لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة  الجزائري  المعدلة من قانون الأسرة

أشهر ابتداء من تاريخ  3مدته  محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز
 رفع الدعوى". وقد كانت هذه المادة في السابق قبل تعديلها تنص على أنه

"لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن  
 تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر".

ومعنى ذلك أن القاضي، وفي أي دعوى طلاق معروضة أمامه لا يستطيع  
محاولات الصلح  لإجراءإلى جلسة سرية  الأطراف الفصل فيها إلا بعد استدعاء

أن تكون عدة محاولات  من ق أ أنها نصت على  80بينهما، والجديد في المادة 
 "  بقولها:المدنية والإدارية  الإجراءاتمن قانون  880صلح، وأكدت ذلك المادة 

68محاولات الصلح وجوبية، وتتم في جلسة سرية".
 

في المرحلة التي يجب أن يجرى فيها الصلح بين   الجزائري وقد حسم المشرع 
بعد إلغائه للطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة  الزوجين في دعاوى الطلاق،

 
 .139ص  ، م2012، 2الجزائر، ط الأصالة، سر في شرح قانون الأسرة الجزائري، شركة ي، المخسالسليمان ولد  67
 .64  رجع السابق، صكاملي مراد، الم  68
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القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية  في دعاوى الطالق والتطليق والخلع، في جانبها
 من قانون الأسرة، يتم الصلح بواسطة القاضي في جلسة 02طبقا للمادة 

عملية   لإجراءسرية مع تمتعه بمطلق الحرية في اختيار التاريخ المناسب  
المدنية   الإجراءاتمن قانون  889نص المادة  وهذا ما نستشفه من الصلح،

يستمع   الصلح،محاولة  لإجراءالتاريخ المحدد  يفيها: »فوالإدارية التي جاء 
 ثم معا"، والسبب في منح القاضي مثل هذه انفرادالقاضي الى كل زوج على 

الصلح تختلف من خصومة إلى  لإجراءالسلطة التقديرية أن اللحظة المناسبة 
فقد تكون بعض لحظات  دعوى،أخرى حسب وقائع وظروف كل قضية أو  

لذلك منحت   التوفيق،الخصومة أكثر ملائمة من اللحظات الأخرى للقيام بعملية 
فيقوم   الصلح، إجراءأما عن مكان  الملائمة.الحرية للقاضي في اختيار اللحظة 

القاضي بمحاولة الصلح بين الخصوم في القاعة المخصصة لذلك داخل  
بحضورهم الشخصي، ويمكن بناء على طلب  على أن تتم المحاولة المحكمة،

إذا استحال   الصلح، العائلة والمشاركة في محاولة أفرادالزوجين حضور أحد 
جاز للقاضي    مانع،على أحد الزوجين الحضور في التاريخ المحدد أو حدث له 

أو ندب قاضي آخر لسماعه بموجب إنابة   سة،للجلتحديد تاريخ لاحق  إما
   قضائية.

رغم   عذر،الزوجين عن الحضور إلى جلسة الصلح بدون  تخلف أحد إذاأما 
 بذلك محضرايحرر القاضي  شخصيا، تبليغه 

كما   جديدة،محاولة صلح  لإجراءويمكن للقاضي منح الزوجين مهلة للتفكير  
لازما من التدابير المؤقتة بموجب أمر غير قابل لأي    ه ما يرا يجوز له اتخاذ 

من   أشهرمحاولات الصلح ثلاثة  تتجاوز ألا وفي جميع الحالات يجب  طعن.
 من  49وهو ما ينسجم مع مضمون المادة الطلاق، تاريخ رفع دعوى 
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فلا تخرج  القاضي،أما عن نتائج محاولة الصلح التي يقوم بها  الأسرة،قانون 
لمحاولة بسبب تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة ا إما فشل هذه أمرين:عن 

بين الزوجين، واما نجاح  التفكير عن جلسة الصلح دون عذر أو عدم الاتفاق
 النزاع. محاولة الصلح واتفاق الزوجين على حسم 

 المطلب الثاني: الطلاق بالتراضي 

الزوجية، حيث يعتبر الطلاق بالت ا رضي صورة من صور فك ال ا ربطة 
على انه: "ينحل عقد الزواج الجزائري  من قانون الأسرة 83جاء في المادة 

 الزوجة. الزوجين أو بطلب من   بتراضيالزوج أو  بإرادةبالطلاق الذي يتم  

 التكييف القضائي للطلاق بالتراضي  : الأولالفرع  

هو إشهاد من صدر   بالتراضي"من المقرر قانونا أن الطلاق  جاء فيه ما يلي:
رغبة الطرفين في الطلاق ولا يوصف بالابتدائية أو   على في المحكمة قرر

الطعن فيه إلا عن طريق دعوى التزوير" جاء  النهائية ولا يحق لأي من الزوجين
واعتبر صورة  القانوني، في إحداث الأثر  التراضيترسيخا لمبدأ  القرارهذا 

مجرد إشهاد عن رغبة الطرفين في الطلاق وليس عقد صلح   بالتراضيالطلاق 
الطرفين في إحداث   إرادةكما حصر دور القاضي في توثيق  ينهي نزاعا قائما،

صحة وسلامة ما اتفق عليه. وفي ذلك مراقبة الأثر القانوني ولا يتعداه إلى 
تفعيل للهدف المرجو من استحداث هذه الصورة، حتى لا تكون هناك عقبات  
أمام الطرفين في جوانب متفق عليها ما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب  

69العامة وفي حدود الشريعة الإسلامية. 
 

لا يوصف لا بالابتدائية ولا بالنهائية،   بالتراضيأن الطلاق  القراركما جاء في 
 . وهو بذلك يختلف عن باقي الأحكام في جعله مجرد إشهاد
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الفرع الثاني: نقاط الخلاف بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة في الطلاق  
 بالتراضي 

ما يمكن إبداؤه من ملاحظات من الناحية الشرعية حول ما ذهب إليه المشرع  
 فيتمثل ذلك في أمرين أساسيين:  بالتراضي،الطلاق  في صورة الجزائري 

الزوج المنفردة من إمكانية   بإرادةالأثر القانوني المترتب على الطلاق  : الأول 
قبل صدور الحكم بالطلاق، وبعقد جديد بعد صدور   الرجعة دون عقد جديد 

نفسه ينطبق على صورة   الحكم ما لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، هو 
  بتاريخ:الصادر عن المحكمة العليا  القرار. وهذا ما جاء في بالتراضيالطلاق 

الزوجين   بالتراضيمن المقرر قانونا أن الطلاق يمكن أن يتم  1988/07/18":
رجع أولا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن 

زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ومن ثم فإن القضاء 
لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. و 

بينهما وتم    بالتراضيبرجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع  الموضوع لما قضوا
ومتى كان كذلك استوجب نقض   القانون،إثباته بحكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا 

70القرار المطعون فيه. 
 

إلا أن المشرع قد خالف ما هو مقرر في الفقه الإسلامي من أن الطلاق 
الذي يتم عن طريق الخلع، أو الطلاق على مال أو تفويض الزوجة بالتراضي 

ومنه لا تجوز  في الطلاق على مال، ففي كل هذه الحالات يقع طلقة بائنة، 
الرجعة إلا بعقد جديد حتى ولو لم يصدر حكم الطلاق بذلك من الناحية 

وفق الاتفاق الذي   بالتراضيفكان الأولى بالمشرع أن يكيف الطلاق  ،القانونية
 تم بين الزوجين، ويرتب الأثر الشرعي والقانوني وفقا لذلك
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ويتعلق بالتعويض الذي أقره المشرع للمطلقة تعسفيا باسم المتعة، ومنه  : الثاني
قضت المحكمة  وإذالا تستحق المطلقة تعويضا،  بالتراضي ففي حالة الطلاق

أما شرعا فتستحق كل مطلقة متعة  للنقض،بخلاف ذلك يكون حكمها معرضا 
بواسطة الخلع، لأن   الطلاق، ما لم يكن الطلاق الواقع عليها طلاقا على مال أو

 هي التي تلتزم بالفداء في هاتين الحالتين إذا خرجت من سلطان زوجها  المرأة 

من  53طبقا للمادة  الزوجةبطلب من  الطلاق-التطليق : الثالث المطلب
 -الأسرةقانون 

الزوجية بحكم   الرابطة التطليق هو التفريق بين الزوجين بتدخل القاضي، أي حل  
يُعب ر عن   التفويض،المنفردة للزوج أو للزوجة في حالة  بالإرادة القاضي وليس

  إرادةالتفريق الذي يدل  على تدخل  التطليق في الفقه الإسلامي باصطلاح
طلب الزوجة  خارجية عن الزوجين لإيقاع الطلاق، أي تدخل القاضي بناء على

الحياة الزوجية للتفريق بينها وبين زوجها. والتفريق في  استمرار المتضررة من 
الفقه الإسلامي أوسع بكثير من تعبير التطليق قانونا، لأن ه يتمعن طريق 

القاضي. فالتفريق شرعا قد يكون طلاقا كالتفريق بسبب عدم الإنفاق على 
وقد يكون فسخا في حالة الزواج الفاسد كالزواج  والحبس،الزوجة والغيبة عليها 

بإحدى المحرمات. ولا يكون التفريق في حالة الضرر بطلب الزوجة فقط وان ما 
71الإيلاء والظهار والل عان.  قد يكون في حالة

 

، وهو  72أسبابا للتطليق الجزائري وسنفصل في الأسباب التي اعتبرها المشرع  
التي تريد من   المرأة قانون الأسرة، فيجب على  من 08مضمون نص المادة  

 القاضي أن يحكم لها بالطلاق، أن تثبت أحد الأسباب

  العشرة الواردة في المادة سالفة الذكر وهي كالآتي

 
 . 194-193ص رجع السابق، بن شويخ الرشيد، الم  71
 . 64-63رجع السابق، ص كاملي مراد، الم 72
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 الفرع الأول: التفريق بسبب عدم الانفاق 

عن النفقة في الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون   الجزائري تحدث المشرع 
 الأسرة في المادة

، حيث حدد سبب وجوبها، ومشتملاتها وكذا تقديرها   80إلى غاية المادة 74
 واستحقاقها، فالنفقة واجبة

على الزوج للزوجة بالدخول أو بالدعوة إليه ببينة، ويستمر هذا الواجب مادامت 
 الحياة الزوجية قائمة، وما 

لم تكن الزوجة ناش ا ز، فإذا تخلى عن هذا الواجب فلم ينفق على زوجته، كان 
 لهذه الأخيرة حسب نص

يجوز للزوجة أن تطلب التطليق   :فيها أن تطلب التطليق ، حيث جاء  1
 :  53للأسباب التالية / المادة 

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت  1
 من هذا القانون  80و 79و 78الزواج، مع م ا رعاة المواد

ونستخلص من نصوص المواد السالفة الذكر الشروط الواجب توافرها حتى  
 يتسنى للزوجة

 مطالبة بالتطليق تأسيسا على هده الحالة:

وبهذا إذا ما  ، عمداأو   قصدا الشرعية  النفقةعن  الزوج  امتناع  أولا: شرط
كسبب للتطليق، لابد لها من استصدار حكم قضائي  الإنفاقبعدم أن تدفع  أرادت

وفقا للإجراءات والشروط المنوه لتنفيذه  سابق يلزم الزوج بالنفقة عليها، وتسعى
 لها قانونا وفي حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما ألزم به بموجب حكم
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73الإنفاق.النفقة، حكم القاضي بالتفريق بينهما على أساس عدم 
 

فان كان العسر  بسبب عسره،  النفقةعن  الزوج  امتناعألا يكون  شرط  : ثانيا
)واِنْ كَانَ ذُو   تعالى:قال  الله،عليه القاضي للعسر لأن العسر بيد  -فلا يطلق 

قُوا  ، فالزوج هنا 74خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(   عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّ
 زوجته. ليس ظالما حتى يطلق عليه القاضي ويرفع ظلمه عن 

باعتبار أن  ، الزواجعالمة بإعسار زوجها وقت   الزوجةألا تكون  شرط :ثالثا
بالعشرة معه على  ورضاءبإعساره رضاء منها بحاله،  -النفقة حقها، وعلمها 

طلب التطليق على هذا   هذا الحال فان كانت عالمة بإعساره فلا يجوز لها
  به فإنه لم يقع منه ظلم، لأن الله لا يكلف نفسا وتعلم  معسراالأساس؛ لأنه كان 

وعلى هذا يقول المالكية إن الزوجة إذا علمت بفقر زوجها عند   أتاها،إلا ما 
 لتفريق.  عقد النكاح، فليس لها طلبا

وتبقى مسألة إثبات علمها من عدمه مسألة موضوعية تخضع لق واعد الإثبات  
75منهما.التقديرية في اعتماد قول أي  العامة وللقاضي السلطة

 

عن تقديمه للزوجة وإلتي يحق لها طلب   الممتنع الإنفاقأن    شرط رابعا:
 بسببه هو إنفاق مثل زوجها على مثلها التطليق 

منقانون الأسرة أوجب  39وذلك بحسب مدخوله وموارد رزقه؛ فعملا بالمادة 
 المشرع على القاضي عند تقدير النفقة م ا رعاة حال الطرفين وظروف المعاش. 

وهناك من يرى أن مدة عدم الإنفاق التي يجب على الزوجة انتظارها لكي 
 تطلب التطليق هي شهرين

 
 112أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص  73
 . 280الآية  البقرة، سورة  74

 . 112 ص  نفسه، رجع الجندي، الم أحمد نصر  75
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من قانون العقوبات الجزائري والتي  333قياسا على المدة التي وردت في المادة 
 تعاقب من امتنع عمدا 

عن تنفيذ حكم النفقة لمدة تتجاوز شهرين، وتبقى هذه المدة استنتاجا من المادة 
 المذكورة لأن مواد التطليق

76لعدم الإنفاق في قانون الأسرة لم تذكرها.
 

الفرع يفترض في الغياب المقصود هنا أن يكون غيابا إراديا، ولكن الاختلاف  
عن زوجته، إما أن يكون الهدف منه   فغياب الزوج في هدف وسبب الغياب،

العمل وقد يكون القصد منه  سليما كسفره من أجل طلب العلم أو التجارة، إما 
إلحاق الضرر بالزوجة وذلك ببعده عنها وتركها دون معيل، وعلى هذه الحالة 

سنة   الأخيرة أجاز المشرع للزوجة التطليق في حالة غياب الزوج بعد مرور
في فقرتها الخامسة من ق.أ.ج   08بدون عذر ولا نفقة. من خلال نص المادة  

أنه: "يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا  
 نفقة". 

وذهب الفقهاء إلى أن النفقة واجبة على الزوج فان امتنع عن الإنفاق ولم يؤذي  
فللزوجة  موسرافان كان   معسراأن يكون  واما موسرايكون   ما وجب عليه فإما أن

وديعة أو ودعها غيره بما يتيسر   أخذ النفقة من ماله ولو كان دينا على آخر أو
 إذنه.  أو غائبا بإذنه أو بغير  حاضراله من طريق سواء كان 

 وطلبت التطليق اختلف الفقهاء في ذلك الثالث:  معسراأما إن كان 

 

 

 
  عبد العزيز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجديد "أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل"، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة    76

 .65ص  ،2007،الجزائر والتوزيع،  والنشر 
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   التفريق للغيبةالفرع الثاني: 

نص   الجزائري من ق أ، نجد أن المشرع   53من المادة 5من خلال تحليل الفقرة 
 على جملة من الشروط 

 هي:ليتحقق ضرر الغيبة 

 الأقل لمدة سنة على   الغيبةأن تكون   أولا:

ولكن القانون لم يحدد ذلك   يجري حسابها عند الفقهاء المسلمين بالسنة القمرية،
  طالما أن العمل يجري بها يوميا وهي عادة تقييمفيصح اعتماد الميلادية 

 الزمني، وهذا موقف مالك الذي جعل الغيبة من سنة إلى ثلاث سنوات.

 بدون عذر مقبول  الغيبةيجب أن تكون  ثانيا: 

 تلك الغيبة التي  إن الغيبة التي تعد سببا لطلب التطليق، هي: 

سنة، لأجل   تكون بغير عذر مقبول، ولذلك إن غاب الزوج عن زوجته أكثر من
  يجوز لها في هذه الحالة أن تطلب التطليق للغيبة، لأن  طلب العلم أو العمل لا

مادام  أن تتحمل قسط من أعباء تلك الحياةالمرأة الغياب عنها كان بعذر فعلى 
بالفائدة على الأسرة، وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان يجب أن    يعود ذلك كله

الحنابلة أنه يجب أن تكون الغيبة بغير عذر، في   تكون الغيبة بعذر أم لا؟ فيرى 
تتضرر جراء الغيبة لذاتها سواء كانت بعذر أو  المرأة حين يرى المالكية أن  

الفقه المالكي كان موضوعيا في أخذه  بغير عذر، فالضرر واقع عليها. إن 
لتضررها من  ن ه أخذ به فعلا، فالزوجة هنا تطلب التطليق بالتفريق للغياب لأ

ذاته، وعل ة ذلك هو حاجتها النفسية والجسدية للزوج، وهذه   الغياب في حد
الجند ويأمرهم بألا    لأمراءالحاجة هي التي جعلت عمر ابن الخطاب يكتب  

يمسكوا الجند عن زوجاتهم لمدة تزيد عن ست ة أشهر، حتى لا تتضرر الزوجة  
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. من أجل هذا الاعتبار أخذ الحرامبحرمانها من زوجها وحتى لا تفكر في 
 المالكية 

بالتفريق للغياب بعذر أو بدون عذر، وحتى وان ترك لها مالا تنفق منه طيلة  
الإنفاق أو في توافر العذر المشروع وان ما العبرة في   مدة الغيبة، فالعبرة ليس في

 ذاته. غياب زوجها في حد المرأة منتضرر 

 أن يغيب عنها ولا يترك لها نفقة خلال مدة غيابه-

 الحكم على الزوج عن جريمة فيها المساس بشرف الأسرة الثالث:الفرع  

يظهر أن التطليق للحبس يعتبر صورة من صور التطليق للغيبة في الفقه  
الحنفية والشافعية إلى عدم التفريق للحبس، لأن هم لا   الإسلامي حيث ذهب فقهاء

 يرون أساسا التفريق للغياب وفقههم في ذلك متناسق. 

عندهم يرون كذلك عدم التفريق للحبس لأن هم اشترطوا في   الراجحوالحنابلة في 
العذر، والحبس بالنسبة لهم غياب بعذر وان كان   التطليق للغياب عدم وجود
 مشروع. سبب العذر في ذاته غير 

أما المالكية والذين قالوا بجواز التفريق للغياب فإن ه لا يوجد لديهم نص يقضي   
 حق طلب التفريق. للمرأة بأن حبس الزوج يعطي 

ولكن بالنظر إلى العل ة التي عل لوا بها جواز التفريق للغياب وهي تضررها من   
بعد زوجها عنها ولو كان غيابه لعذر، والعل ة متوفرة ومحق قة في حالة حبس  

 77الزوج لمدة أكثر من سنة، لأن الزوج في سجنه بمثابة الغائب في سفره.

 

 
 

 
 .178بن شويخ رشيد، المرجع السابق، ص  77
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 : التفريق لارتكاب فاحشة مبينة رابعالفرع ال

في فقرتها السابعة من ق.أ.ج على  08في المادة  الجزائري لقد نص المشرع 
 "  مبينة.للزوجة طلب التطليق لارتكاب فاحشة  أنه:" يجوز

ة آيات من القرآن الكريم، يظهر من   ورد ذكر هذه العبارة "فاحشة مبي نة" في عد 
ة   خلالها مدى خطورة هذه الأفعال على كل  من الأسرة والمجتمع، وقد وردت عد 

الرامي  ، وهو واحدا تفسيرالها  تعريفات لهذه العبارة "فاحشة مبينة"، والتي تعطي
والمؤد ي   لخطورته وتنافيه مع مبادئنا الإسلامية، نظراإلى استنكار هذا السلوك 

 لا محالة إلى تصد ع الأسرة وانحلالها.

 أعلاه  8: التفريق لمخالفة الأحكام الواردة في المادة خامسالفرع ال

الإسلامية  أباح الإسلام التعدد، لكن هذه الإباحة وكل ما هو مباح في الشريعة 
استعمال   جراء". فإذا وقع ضرر ضرار"لا ضرر ولا  يقابلها قاعدة جوهرية وهي

هذا الضرر. فإذا تسبب الزواج   إزالةهذا الحق فإن ه من حق المتضرر طلب 
 بثانية بضرر معتبر شرعا للزوجة الأولى جاز لها طلب التطليق.  

إجابة طلبها ليس الزواج ثانية بحد ذاته وان ما الضرر الواقع نتيجة هذا   وأساس
 الزواج. 

جحيما   الزوجيةلا تصبح الحياة   للنزاع وحتىأجاز المالكية التطليق للضرر منعا 
، بل  ضرارلا يطاق، وذكر علماؤهم صور الضرر ولم يعدوا الزواج بأخرى 

78ذكروا أن التزوج عليها ليس بضرر في ذاته
 

من الفقرة السادسة للزوجة المطالبة بالتطليق حال مخالفة  08المادة  وأجازت
من ق.أ.ج ، إن القانون سمح بالزواج بأكثر من واحدة،  8المادة  الزوج أحكام
فصلنا فيها سابقا)، لا يمكن إبرام   جملة من الضوابط والإجراءات لكنه فرض

 
 .345ص ، 2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 78



73 
 

تسمح به   الزواج من دونها وهذه الضوابط هي: أن يكون التعدد في حدود ما
الشريعة، ولا بد من وجود مبرر شرعي وتوفر شروط ونية العدل وفي حالة  

  8رتبت جزاء لهذا الإخلال، وهذا ما يتضح من نص المادة  مخالفة لهذه الشرط
مكرر" في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج  

:"يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول إذا لم   1مكرر 3بالتطليق و   للمطالبة
القاضي وفقا للشروط النصوص عليها في المادة  يستصدر الزوج ترخيصا من

 الثامنة أعلاه". 

 المطلب الرابع: الخلع

قد تتسل ل إلى الحياة الزوجية بوادر الكره والنفرة وقد يكون سببها ماديا أو معنويا  
التفكير واختلاف العادات والتقاليد، أو قد يكون النفور   كاختلاف الطباع وطريقة

وعدم اللياقة في التعامل مع   جسديا لدمامة في الخَلق أو الخُلق. فسوء المعاملة
 يؤدي إلى هذا النفور، بل يؤدي حتما إلى ذلك لأن أغلب حاجات  المرأة قد

عاطفية وعدم تلبيتها يؤدي إلى النفور النفسي والجسدي. ومهما كانت  المرأة 
والنفور من جهة الرجل فبيده الطلاق بل هو حق أصيل   الأسباب، فإذا كان الكره

فلها أن تتخلص من الزوج  المرأة  والنفور من جهة الكراهيةله، أم إذا كانت 
79بخلعه 

 

 الفرع الأول: مشروعية الخلع  

لقد أجمع الفقهاء على مشروعية الخلع ولم يخالفهم إلا  بكر ابن عبد الله  
تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا   الطَّلَاقُ )تعالى قال 80المزيني.   مَرَّ

ِ فَإِنْ  يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَ يْائا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ  يُقِيمَا حُدُودَ اللََّّ

 
 .66-65كاملي مراد، المرجع السابق، ص   79

 2 ، ص1999عبلة الكحلاوي، الخلع دواء من لا دواء له، د ا رسة فقهية مقارنة، دار رشاد للطباعة، د.ب.ن،  80
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خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا  
ِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ( تَعْتَدُوهَا  وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللََّّ

 : شروط الخلعني الفرع الثا

الزوج ركن من أركان الخلع أو شرط فيه، لهذا لا   ذهب جمهور الفقهاء إلى أن
طلاقه   طلاقه أي أن يكون أهلا للطلاق. فمن لا يصح بد أن يكون ممن يصح

المخالع الشروط التي تشترط   ويرى المالكية أن ه يشترط في الزوج خلعه لا يصح 
 الصبي والمجنون،خلع ح في الطلاق، ومنها أن يكون مسلما ومكل فا، فلا يص

ويصحح سبهم خلع الأب والوصي للغير أو المجنون لزوجتيهما بشرط أن يكون  
يقع خلع السك ا رن والهازل ولا يقع خلع المكره عند   الخلع في مصلحتهما. كما

 جمهور الفقهاء. 

خلع الأب لزوجة الابن الصغير والمجنون   ولم يجز أبو حنيفة والشافعي وأحمد
 ولا طلاقها، فمن لا يجوز له أن يطل ق على الصغير والمجنون 

لا يجوز أن يخالع عليهما، لقول الرسول: "...إن ما الطلاق لمن أخذ بالساق"، 
81في الخلع من الزوج والزوجة  كما أجاز الفقهاء التوكيل

 

ومن شروط الخلع أن يكون بلفظ الخلع أو ما اشتق  منه أو ما يدل  على معناه 
ألف دينار أو على  199والافتداء، كقول الزوج لزوجته خالعتك على  كالإبراء

على كذا أو افتدي نفسك   باراتكمؤخ ر الصداق فتقبل ذلك، أو كأن يقول لها 
الاستمتاع    بكذا فتقبل هي ذلك ويرجع ذلك إلى أن الخلع تصرف في البضع

 بدون اللفظ كالنكاح والطلاق. بعوض فلا يصح بالمرأة 

 
 

 
 . 492ص ،7ج سابق، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع  81
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 الخلع الجزائري من  التشريعموقف  :ثالثالالفرع  

من قانون الأسرة الخاصة بالخلع بالأمر   54المادة  الجزائري وعدل المشرع 
  مالي.يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل 05/02

للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز   إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي
 قد ارتقى الجزائري قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم. فالمشرع 

أصيلا للزوجة دون موافقة الزوج مقابل حق الزوج في   بالخلع ليجعل منه حقا 
 تستعملها الزوجة عند الحاجة لذلك.   الطلاق بعد أن كان رخصة

 ففي نظر المشرع أن ربط الخلع برضا الزوج هو تقييد للحق الممنوح

طلب الخلع، وحتى لا يتعسف الزوج في استعمال حقه في الرضا مما  للمرأة في
 والاستغلال.  الابتزازيفتح باب 

أصبح يوجب على القاضي أن يحكم   54والملاحظ أيضا أن تعديل المادة  
مقابل مال تحت تسمية خلع بمجرد طلبه، وبمجرد عرض مبلغ   للزوجة بالتطليق

 لإرادة الزوج أو عدم موافقته.  من المال مقابل الخلع دون أي اعتبار

  الزوج في مسألة الخلع وانما إرادةوتبعا لذلك فإن التعديل الحالي لم يهمل فقط  
أقر تغييبها واهمالها أيضا في مسألة مقابل الخلع، حيث نصت الفقرة الثانية من  

لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم   "على أنه إذا هذه المادة:
الحكم". ومن ثم فلا عبرة   القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور

الزوج  إرادةلعدم قبول الزوج وأنه يجوز للقاضي في مثل هذه الحال أن يترك 
جانبا وأن يحكم للزوج بمبلغ لا يجوز أن يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور  

  82الحكم
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 المطلب الخامس: الطلاق للنشوز

 الفرع الأول: تعريف النشوز

والنشوز كما عرفه الأستاذ العربي بلحاج: هو عدم امتثال أحد الزوجين لأحكام   
أحكام القضاء الملزمة له بذلك، وكما يكون النشوز   عقد الزواج، ورفض تنفيذ

تغادر بيت الزوجية دون   من الزوجة كأن تمتنع من الالتحاق ببيت الزوجية أو
 أي سبب مشروع، فإنه قد يكون من الزوج، ومثاله أن يغادر الزوج بيت الزوجية

او يتخلى على الواجبات الزوجية كأن يتماطل في إرجاع زوجته إذا أصدر حكم  
83إرجاعها وكذا عدم توفيره للسكن الشرعي  بذلك وألزمه بالسعي في

 

 بالمرأة لا يمكن حصر أسبابه، وان كان ركز الفقهاء على الأسباب الخاصة 
 فيمكن أن تتخذ أسباب النشوز عدة صور. أكثر،

 الفرع الثاني: النشوز في قانون الأسرة

  الجزائري من قانون الأسرة  55ورد النص على هذا النوع من الطلاق في المادة 
التي تنص على انه " عند نشور أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق 

يتناول فيه المشرع   وبالتعويض للطرف المتضرر". وهذا النص الوحيد الذي 
الطلاق للنشوز، إذ أنه لم يعط تعريفا لمعنى النشوز، ولا شروط   الجزائري 

للطلاق  المرأة صورةالأحرى بالمشرع أن يجعل حالة نشوز  تحققه. وكان
المؤسس على سبب معقول ووجه مشروع؛ لأن الواقع أن هذه الصورة تتقاسمها  

الزوجية كسبب من الأسباب المشروعة للطلاق أو للتطليق،   الرابطةصورتي فك 
ومن ثم يكون   المرأة،فتكون طلاقا بيد الزوج على الوجه المشروع إذا ثبت نشوز 

84الرجل هو الطرف المتضرر، وعليه فلا حق للمطلقة في التعويض.
 

 
 . 309العربي بلحاج، الوجيز في أحكام الطلاق والزواج، ص  83
  ، 2001مسيلة،  جامعة    الحقوق، كلية    ماجستير،رسالة    الجزائري،النشوز في قانون الأسرة    لخضر، درارة    الغاني،حمومة عبد    84
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 المبحث الثالث: آثار الطلاق

 المطلب الأول: العدة

هي الأجل الضروري لانقضاء ما بقي من آثار عقد النكاح فإذا حصلت  العدة
الزوجية من كل الوجود بمجرد وقوع   الرابطةتنقطع  والمرأة لاالفرقة بين الرجل 

 تتزوج غيره حتى تنتهي المدة التي قدرها المشرع  المرأة ولاالفرقة، بل تتربص 
 

 الفرع الأول: تعريف العدة 

 لغة  : تعريف العدةأولا

العدة هي تلك المدة التي تنتظرها الزوجة عقد وقوع الفرقة بحيث لا يجوز لها  
 أن تتزوج قبلها 

زوجاته  ربعهأما الرجل فيحل له الزواج بدون انتظار إلا إذا كانت التي طل قها ا
تنتهي عدتها لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع في   فليس له أن يتزوج حتى

  أراد كما إذا  معينة، بمرأة الزواج  النكاح أو في العدة، إلا إذا وجد مانع يمنعه من
 من طل قها  وبينأن يتزوج بمن لا يحل له أن يجمع بينهما 

كأختها أو بنت أخيها فإنه يجب عليه أن ينتظر حتى تنقضي العدة ممن 
 85فارقها 

 

 الفرع الثاني: أنواع العدة 

المرأة  لاختلاف الوضع الذي تكون عليه   المرأة تبعاتتنوع العدة التي تجب على 
  وعدةالأشهر  وعدة الأقراءوالعدة ثلاثة أنواع: عدة  طبيعة الفرقة بينهما، وكذا

 بوضع الحمل

 
 .173مرجع سابق ص   الإسلام،أحكام الأسرة في   حسين، فرج أحمد  85
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 – الفرقةعدة -أولا: عدة الأقراء 

 الحمل بوضع  العدة  ثانيا:

 بالأشهر  العدة ثالثا:

 الفرع الثالث: ازدواجية العدة في التشريع الجزائري 

أحكام العدة من خلال بيان أنواعها ومددها وحقوق الجزائري تناول المشرع 
 61و 60و 59و  58أثناء العدة طبقا للمواد  المطلقة في

والازدواجية تكمن في عدة شرعية تبدأ من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق، وعدة  
بالطلاق، وهذا يؤدي إلى تعارض بين  الحكم  قانونية تبدأ من تاريخ صدور

 القانون والشريعة من عدة أوجه:

من قانون   61لزوم المطلقة لبيت الزوجية قانونا لا شرعا طبقا للمادة  1 -
 الأسرة 

 حلول مؤخر الصداق شرعا لا قانونا. 2 -

  الرابطةيستحق الحي منهما مي ا رث المتوفى قانونا لا شرعا لعدم انحلال  3 -
 قضائيا.الزوجية 

من قانون الأسرة حددت حكم المطلقة أو  88في مجال النسب، فإن المادة  8
إذا ولدته خلال عشرة أشهر من   نسب ولدهاأنه يثبت   المتوفى عنها زوجها على

رجعي وبائن؛ إلا أن   معلوم فالطلاق وه تاريخ الانفصال أو الوفاة، لكن كما
 رجعيا والمطلقة بائنا مع أن الفقهاء فرقوا  لم يميز بين المطلقة الجزائري المشرع 

إلا بعد انقضاء العدة  الزواج الرجعي لا يرفع قيد بينهما، والفرق أن الطلاق
العدة، وقد تحمل خلال ذلك،   ومجامعتها خلال فترة زوجته  مراجعةللزوج  ويمكن

  عشرة أشهر على بعد يمضيأشهر على وقوع الطلاق، ولم   19وتمضي 
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 الزواج لموت يرفع قيد ا أما الطلاق البائن مثلا لزوجته،رجعة الفعلية  المراجعة
86والبائن.لذلك لا بد من التمييز بين الطلاق الرجعي  على الحال،

 

بالطلاق، الذي قد يكون  إن احتساب الطلاق ابتداء من صدور حكم المحكمة 
تصريح الزوج بالطلاق ورفعه لدعوى قضائية لتثبيته، قد    بعد أشهر عديدة من

“تعسف” الزوج. حيث يحدث   يكون له أيضا نتائج وخيمة على المطلقة بحكم
زوجته المطلقة بالرجوع إلى بيته، في حين تكون مدة   إلزامأن يطلب الزوج  كثيرا

رفضت يطلب الزوج التعويض رغم أن ذلك ليس من   وإذاعدتها قد انقضت، 
حقه، وينطق القاضي بطلاق النشوز وتبقى بذلك المطلقة طيلة مدة العدة في 

 حكم غير المطلقة.

من نفس القانون تحتاج أيضا إلى إعادة صياغة، لأنها   50وعليه، المادة 
العدة لا يمكن إعادة الزوجة، وأن حكم العدالة قد   تناقض مواد أخرى، فبمرور

تصريح الزوج    يصدر بعد أشهر عديدة تتجاوز الأشهر الثلاثة التي تلي
بالطلاق، ومنه فإن الرجوع بعد انقضاء العدة يحتاج إلى عقد جديد، ولتجاوز 

المشاكل الناجمة عن تأخير مدة تثبيت العدالة واصدارها لحكم  الكثير من
المشر ع إضافة مادة قانونية يفرض من   الطلاق، فإن بعض الفقه يقترح على

 فيه الدعوى.  خلالها تقييد دعاوى الطلاق لأول جلسة من الأسبوع الذي رفعت

 الفرع الرابع: نفقة العدة 

في عدة طلاقها لأنها أمر مقرر بالنص   للمرأة اتفق الفقهاء على وجوب النفقة 
العلة في هذه النفقة غالبا هي نفس علة النفقة الزوجية لأن   وقد ذكر الفقهاء أن

للحياة الزوجية أحيانا كالعدة في الطلاق الرجعي، أو هي من   استمرارالعدة 
 اجل الزواج السابق قطعا كوجود الحمل أو الحزن على ف ا رق الزوج أو

 
، ص  م 2013،  د.طالعربي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،    بختي  86
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الاحتياط لمنع اختلاط الأنساب ولقد اختلف الفقهاء في بعض حالات العدة  
الحنفية وقالوا تستحق المطلقة نفقة العدة سواء كانت   لاستحقاق النفقة، فتوسع

أو لا، أما الحنابلة فقد ذهبوا   العدة من طلاق رجعي أو بائن، سواء كانت حاملا
 إلى منع النفقة و السكن في عدة الطلاق البائن لزوال الزوجية، و وذهب 

ولا   المالكية والحنابلة إلى أن المعتدة من طلاق بائن تستحق السكنى فقط،
تستحق النفقة لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاث 

87فلم يجعل رسول الله لها سكنى ولا نفقة
 

من قانون الأسرة نص على المطلقة بصفة عامة، ما  61أما المشرع في المادة  
للمطلقة الحق في النفقة والسكن في فترة العدة دونما تمييز   يفهم منه أنه أعطى

من طلاق بائن، لأن المشرع لا   أمبين ما إذا كانت مطلقة من طلاق رجعي 
 من ق أ 49المادة  -يأخذ إلا بالطلاق الصادر بموجب حكم قضائي

والذي يعتبر طلاقا بائنا. وكان ينبغي ألا يفرق بين السكن والنفقة، لأن السكن  
 تبين سابقا. من مشتملات النفقة كما

 فيجب أولا تقرير نفقة المطلقة ثم بيان نفقة المتوفى عنها زوجها لرفع أي لبس.  
 

 المطلب الثاني: التعويض والمتعة

 التعويض  الفرع الأول:

لم يتعرض فقهاء الشريعة والقانون المدني لتعريف التعويض بوضع نصوص  
يتعرضون مباشرة لبيان طريقته وتقديره عند تعرضهم   محددة تبين تعريفه، وانما

أن التعويض معناه واضح لا   المسؤولية، وذلك ربما يرجع إلى جزاءللحديث عن 
مسؤولية   يحتاج إلى زيادة إيضاح، فهو يعني عندهم: ما يلتزم به المسؤول في

 
 .553ص ، 2004_أحمد نصر جندي، الطلاق والتطليق وآثارهما، دار الكتب القانونية، مصر،  87
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المسؤولية؛ أي أنه إذا وقع عمل غير   جزاءمدنية تجاه من أصابه بضرر فهو 
حق في تعويض الضرر الذي نجم عنه، أي مقابلة هذا الضرر   مشروع نشأ عنه

كل   من القانون المدني:"  124المادة  بمال عوضا عنه على نحو ما جاء في
فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضر ا ر للغير يلزم من كان سببا  

في حدوثه بالتعويض". غير أن فقهاء الشريعة الإسلامية لا يستعملون 
الحديث عن جبر الضرر، وانما يستعملون اصطلاح  اصطلاح التعويض عند
طياته ما يقصد به من   فالضمان عندهم يحمل فيالضمان أو التضمين، 

88اصطلاح التعويض عند فقهاء القانون المدني.
 

 التعسفي  الطلاقعن  التعويضأ_ 

  عمالم يتعرض الفقهاء القدامى لحق الزوجة المطلقة تعسفيا في تعويض 
 المعاصرون واختلفوا على اتجاهين:  بل ناقشه العلماء ضرر،أصابها من 

: تستحق الزوجة التي طلقت تعسفيا دون سبب معقول تعويضا  القول الأول
مقتضى السياسة الشرعية لرفع   وبإعمالحقه،  استعمالفي  للزوج على تعسفه جزاء

 طلقت بلا سبب وعرضت  المرأة التيالظلم عن 

هؤلاء الدكتور وهبة الزحيلي  ومنعلى نفقة المتعة  للحاجة والحرمان وقياسا
 مصطفي السباعي وغيرهم من الباحثين.  والدكتور خلاف  عبد الوهاب والدكتور

يرفض هذا التعويض، لأن القول بالتعويض سيؤدي إلى تقاذف   :الثانيالقول 
سيؤدي   ة مماأ التهم لإثبات التعسف، وسيعود الضرر الأكبر في ذلك على المر 

إلى العداوة بين العائلات، أن الطلاق حق مباح في الشريعة الإسلامية للزوج  
 إليه، فمن طلق زوجته بدون سبب ظاهر فهو مستعمل حقه يتقيد بالحاجة ولا

 
 . 581، مرجع سابق،ص الجزائري محفوظ بن صغير، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في القانون   88
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من  الشرعي ولم تكن منه إساءة تستوجب مسؤولية الضرر الذي لحق بالزوجة
 طلاقه لها والتبعات المالية

عن الضر   كدفع المؤخر ونفقة العدة والمتعة المترتبة على الطلاق تعد تعويضا
89أي محمد أبو زهرة ر ومن اصحاب هذا ال بسبب الطلاق لذي لحقهاا

 

منة على أنه:    52ئري: قرر هذا المبدأ أيضا حيث نصت المادة االمشرع الجز 
تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر   "إذا تبين للقاضي

 . اللاحق بها

 المطلب الثالث: الحضانة كأثر من آثار الطلاق

من أهم الآثار القانونية لانحلال عقد الزواج أو الطلاق هو وضع الطفل عند  
والحضانة هي ضرب من هذه   بشؤونه،به والعناية   الاهتماممن هو أقدر على 

والخلقية السليمة ومن هنا   الرعاية بالطفولة بحيث يكفل للطفل التربية الصحية
 فإن أحكام الحضانة هي مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي

بالطفولة. وعليه سنبدأ في تعريف الحضانة ونحدد شروط    والتشريعات الوضعية
 الآثار المترتبة عنها. وأخيرا وترتيبهم  فيها،أصحاب الحق  ممارستها مع تحديد

 الحضانة وشروطها وأصحاب الحق فيها   الأول: تعريفالفرع  

الحضانة بفتح الحاء هي ضم الشيء إلى الحضن وهو جانب الشيء فنطلقها 
على جانب الجبل أو تعيش الذئاب في حضن الجبل أي عمقه ونقول " حضن 

وعند الإنسان   بجناحيه،وغطاها  في قولنا »بطنهالطائر بيضه " إذا جلس إليها 
 يطلق على عملية الحنان حين تضم الأم ابنها إلى صدرها وهي تعنقه

 وتلتصق به فتعطي هذه الكلمة معاني ضم الشيء وحفظه والحنان عليه 
 

 
 . 285 ص نفسه، المرجع   الصغير، محفوظ بن _ 89
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 للحضانة  القانوني : التعريفأولا

والقيام   وتعليمه " الحضانة هي رعاية الولد  الأسرة:من قانون  27نصت المادة 
هر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ويشترط في   بتربيته على دين أبيه والس 

 أن يكون أهلا للقيام بذلك "  الحاضن

 في قانون الأسرة في تعريف الحضانة على أسبابها  الجزائري رك ز المشرع 

وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على  الولد،وأهدافها وهي رعاية 
 حمايته وحفظه صحة وخلقا 

يعتبر أحسن   27ويرى الأستاذ عبد العزيز سعد أن التعريف الوارد في المادة  
على أهداف الحضانة وأسبابها وذلك لشموليته   احتوائه تعريف على الرغم من 

حيث أنه تعريف جمع في العربية، على أفكار لم يشملها غيره من القوانين 
 كل ما يتعلق بحاجيات الطفل الدينية والصحية والخلقية والتربوية  عموميات

90والمادية
 

 الحضانة أهداف  ثانيا:

 تظهر فيما يلي:  

 تعليم الولد  :1

وما دام التعليم إجباريا ومجانيا فكل  التمدرس،ويقصد به التعليم الرسمي أو 
طفل له الحق أن ينال قد ا ر من التعليم حسب استطاعته وامكانياته الذهنية  

 والنفسي.العقلية واستعداده الفطري  وقدراته
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 تربية الولد على دين أبيه :2

ولما كان زواج المسلم   الإسلامي،يجب أن يربى  الولد على مبادئ وقيم الدين  
المسلمة  فإن القاضي يمنح الحق في الحضانة للأم غير  جائز،بغير المسلمة 

أحكام الشرع في تربية   تراعيفهي كالمسلمة على أن  أبدا، ينكره عليها ولا
 الطفل. 

 السهر على حماية المحضون  :3

 إذا كانت الحضانة رعاية وحماية فلا بد أن تتخذ هذه الحماية كل 

يكون الطفل عرضة لأي اعتداء مادي كالضرب أو اعتداء   ألاأشكالها، فيجب 
مما يؤدي إلى زعزعة انضباط الطفل نفسيا  والشتم، التخويفومعنوي كالإرهاب 

يُؤد ب كلما  وألاللطفل الحبل على الغارب  معنى ذلك أن يترك وليس وعاطفيا،
 ثم إن  الحماية لا تكون من الغير فقط، الحاجة،استدعت 

 بل لابد من حماية الطفل حتى من نفسه.

 حماية الطفل من الناحية الخلقية  :4

 لأن   وإعداده وتهذيبهذلك بتنشئته على حسن الخلق  ويكون 

 السوء.  ورفقاءيُترك عرضة للشارع  وألايكون فردا صالحا سويا 

 :  حماية المحضون صحيا :5

الأولى من    خاصة في السنوات الكاملة،يجب أن يلقى الطفل العناية الصحية 
يُعرض على طبيب   وأن  والدورية،بأن يتلقى كل الت لقيحات اللازمة  وذلك حياته،

 91استدعت الحاجة. كل ما
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قانون  من  42الفرع الثاني: ترتيب أصحاب الحق في الحضانة في ظل المادة 
 الجزائري  الأسرة

ثلاثة أصناف من مستحقي  الجزائري من قانون الأسرة  28حددت المادة 
ولدها  " الأم أولى بحضانة  أن:على آخر فنصت على  الحضانة يقدم فيه صنف

 مراعاةثم الأقربون درجة مع  أب الولد، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الخالة ثم
الحضانة أن   مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد

على تقديم جهة الأم على جهة   التعديل تنصيحكم بحق الزيارة". وكانت قبل 
 حيث كانت الأم ثم أمها م الخالة ثم الأب ثم أو الأب ثم العمة.... الأب

 الفرع الثالث: سقوط الحق في الحضانة وعودتها

في قانون الأسرة على أسباب سقوط الحضانة ونظمها   الجزائري لقد نص المشرع 
عن   71منه، ونص في المادة  70إل غاية المادة  66في خمس مواد من المادة

92عودة الحضانة بعد زوال سبب سقوطها 
 

 سقوطها:ومن أسباب 

 سقوط حق الحضانة بالتزويج بغير قريب محرم.-1

 سقوط حق الحضانة بالتنازل-2

 الشروط الواجب توفرها في الحاضن سقوط حق الحضانة بانتفاء أحد -3

 سقوط حق الحضانة بالتقادم-4

 سقوط حق الحضانة بالمساكنة-5

 السفر بالمحضون -6

 
 .155-154رجع السابق، ص ، المينصر الجند د حمأ 155 92
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  الجزائري نصتأما عن عودة الحضانة بعد زوال سبب سقوطها ففي التشريع 
من قانون الأسرة على أن " يعود الحق في الحضانة إذا ا زل سبب   71المادة 

 " من ذلك وجب علينا أن نميز بين حالتين: الاختياري سقوطه غير 

 اختياري  الغير  الحضانةحق  طأولا: سقو 

  الحق سقوط  -الحضانةبسبب تصرف مستحق  الحضانةحق  طثانيا: سقو 
 الاختياري 

والملاحظ بالنسبة للحالة الثانية فإنه لا يجوز لأحد بأي حال من الأحوال أن  
عن   التراجعيطلب من المحكمة أن تعيد له حقه في الحضانة إذا كان قد قرر 

 التنازل أو قرر أن يطلبها بعد منحها لغيره.

 الفرع الرابع: نفقة المحضون وسكن ممارسة الحضانة 

ولا تسقط عنه   عام، إن نفقة الولد واجبة على الأب كمبدأ  : المحضون أولا: نفقة  
مالا يمكن أن ينفق منه على نفسه وذلك بقطع النظر   إلا إذا أثبت أن لهذا الولد

من قانون الأسرة  75عن كون الوالد موس ا ر أو معس ا ر طبقا لنص المادة 
  التي تنص على أنه " يجب نفقة الولد على الأب مالم يكن له مال " ونجد نفس

الحكم كذلك في وفي حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت  
 وذلك وفق نص المادة قادرة،

من نفس القانون التي نصت على انه " في حالة عجز الأب تجب نفقة 76
قادرة على ذلك " ويستشف من نص هذه المادة انه  الأولاد على الأم إذا كانت

يعتبر في حكم المعدوم وحينئذ   فإنه فقيراإذا كان الأب عاجز على الكسب وكان 
 يؤمر بها من تجب عليه نفقة الصغير بعد الأب وهي الأم ولها أن تعود 

93على الأب أن ظهر يسره لأنه يعتبر مدينا لها بها
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 الحضانةسكن ممارسة  ثانيا:

 في الاجتهادات والنقصمن جانب آخر، أدى القصور التشريعي 

  الرابعةالثانية والثالثة وحتى  فقراتهاوالغاء  07القضائية إلى تعديل المادة 
فجاءت كالآتي: " وفي حالة الطلاق يجب على الأب أن   72وتعديل المادة 

يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحضانة، وان تعذر ذلك فعليه دفع بدل  
 الإيجار، وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب الحكم القضائي

المتعلق بالسكن". وقد وجهت لهذا النص انتقادات منها: استعمال مصطلح "بيت  
بل الأصح "بيت المطلق" أو " بيت والد المحضون »؛  الزوجية" ليس في محله

لم يعد كذلك بعد   لأن الزوجية صفة لشخصين مرتبطين بالزواج، وهو
94الطلاق. 

 

 : النزاع في متاع البيت  الفرع الخامس

  "إذا وقع النزاع بين بأنه:ق. أ   73نص المشرع الجزائري في المادة 
أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة، فالقول للزوجة أو  الزوجين

اليمين في المعتاد  والقول للزوج أو ورثته مع  ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء
أن المشرع الجزائري   للرجال، والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين". يلاحظ

اعتمد على طبيعة الأشياء كأساس للفصل في النزاع على متاع البيت بين  
  الزوجين

 في الزوجين بين  الخلاف مسألة القانون حسم والملاحظ أن المشرع الجزائري قد 

  يكن  لم فإن ،ولوازمه  البيت متاع حول  النزاع  بشأن ورثتهما، أو الطلاق حال

  والقول للنساء، المعتاد  في اليمين مع  ورثتها أو للزوجة فالقول بينة لأحدهما

 المذكورة آنفا   أ.ق 73طبقا للمادة للرجال  المعتاد  في اليمين مع ورثته أو للزوج
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إثبات الطلاق بحكم لا يثير إشكالا إذا رفع الزوج  أن  مما سبق ونستخلص

يكون الحكم القضائي كاشفا، ومقررا   الرابطة الزوجية بإرادته بحيث حلدعوى 
 .بالحكم لرغبة الزوج، فتسري أحكامه، وما يرتبه من آثار من يوم النطق

أما إذا وقع الطلاق خارج المحكمة فعلى الزوج تورعا وحفظا للأموال والأعراض  
القاض ي بوقت صدور الطلاق منه، وعلى القاضي تثبيت   والأنساب إخبار

به  صرحمن التاريخ الذي   الطلاق بحكم على أن يسري بأثر رجعي بحسب
 .الزوج

 :مايليوعلى كل يمكن استخلاص 
شرع الله سبحانه الطلاق ليرفع الضرر عن الزوجين أو أحدهما، وبناء عليه   1.

الرابطة الزوجية بناء على   حللكل واحد منهما الحق في  أعطى لكليهما كما
 .إرادتهما

الطلاق يكون من جانب الزوج بالإرادة المنفردة، ومن جهة الزوجة بحكم  2.
 .قضائي

"لا يثبت الطلاق إلا   : أنه من قانون الأسرة الجزائري على   49نصت المادة  3.
الطلاق الذي يقع  عدة محاولات للصلح..." وظاهرها أن  بحكم قضائي بعد 

 .خارج المحكمة ليست له أية حجية
الطلاق بإرادة الزوج دون توقف على حكم قضائي هو الأ صل في أحكام  4.

 . 48وهو ما أقرته المادة  الشريعة الإسلامية،
المنفردة هو مظنة اشكالات إثبات الطلاق بحكم، أما غيره   بالإرادةالطلاق  5.

 .فلا يتم إلا بحكم القاضي كدعوى التطليق مثلا  من أنواع الطلاق
  الديني، تثبيت الطلاق بحكم من مقتضيات العصر، لكثرة النزاع، وقلة الوازع .6

 .الحقوق  وبه تحفظ
القول بإثبات الطلاق بحكم ليس فيه معنى سلب الزوج حقه في الطلاق، ولا  7.

أولى على الاستمرار في الزواج وهو كاره، إنما يوقف فقط  إجباره من باب
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العمل في القضاء أن القاضي في  ترتيب آثاره إلى حين تسجيله فما جرى عليه
 حال امتنع الزوج عن تقديم مبرر للطلاق يكتفي بالحكم عليه بالتعويض

 .كونه متعسفا
القول بأن الطلاق لا يثبت إلا بحكم لا يثير إشكالا إذا رفع الزوج دعوى  8.

يكون الحكم القضائي كاشفا، ومقررا لرغبة بإرادته بحيث  حل الرابطة الزوجية
 .يوم النطق بالحكم الزوج، و تسري أحكامه، وما يرتبه من آثار من

في حال وقوع الطلاق قبل اللجوء إلى القضاء، فإن نص المادة يقرر أ ن    9.
إلا بعد صدور الحكم، و في ذلك مناقضة لحكم الشرع   آثار الطلاق لا تسري 

هو ترتيب آثاره العدة و النسب   في الطلاق الذي يربط بين وقت التلفظ بالطلاق
 ...والميراث

الأولى بالمشرع التأكيد على أن آثار الطلاق تسري من وقت تلفظ الزوج 10. 
ذلك سابقا للدعوى أو أثناءها، ويبقى استيفاؤها معلقا على   بالطلاق سواء كان

حقوقها، وعلى الزوج التورع، والصدق   الحكم ليكون حجة تحفظ لكل الأطراف
 . والنسب والعرضفي التصر يح بالطلاق، حفاظا للدين والمال 

في   79دةلما ابنص  وأما آثار الطلاق كما وضحنا فهي عديدة منها ما تعلق
أجازه المشرع ولكن قيده بشرط يتمثل في مرور سنة من   لنفقةا مبلغمراجعة 

 لنفقةا في قلح ا بصاح  علىة قد يطرأ ر لفتا هذه لخلا نه ا رغي الحكم به،
 بذلك إلى رفع مبلغ النفقةفيحتاج  ، مثلا رضبالم بيصا  نكأ ستثنائيةظروف إ

وهو مالم يجيزه المشرع الجزائري عكس المشرع الفرنسي الذي ربطه بالظروف  
 عدلت هاته المادة بما يتلاءم مع الوضع  المستجدة وحبذا لو 

والتنازع في متاع   ومسقطاتهاوكذلك العديد من الإشكالات التي تثيرها الحضانة 
البيت وخاصة مع تطور أوضاع المجتمع وعمل العديد من النساء مما يجعل 

إنفاقهن على الأسرة أحيانا يفوق إنفاق الرجل رغم أنهن غير ملزمين بذلك شرعا  
وقانونا ولكن لقسوة الحياة والأعراف الاجتماعية قد تجد نفسها الزوجة تشتري  

على ذلك وهو ما ينجر عنه ضياع حقها في البيت وأغلب أثاثه دون إثبات 
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الكثير من الأحيان لذا وجبت التوعية في الحقوق وحماية حق الطرف الضعيف  
 بما يخدم مصلحة الأسرة والمجتمع عموما  
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 خاتمة   

عرضنا لهذه المحاضرات المتعلقة بالخطبة والزواج والطلاق والتي لها  بعد
كبيرة ضمن المحاور التي يدرسها قانون الأسرة الجزائري، حيث حرصنا أهمية 

فيها قدر الإمكان على الإيجاز وسهولة العبارة في تقديم المادة العليمة حتى 
 .يسهل فهمها من طرف الطلبة

ونخلص من هذه الدروس أن عقد الزواج كسائر العقود وإن كان يتميز  
بطابعه الخصوصي، فهو من أهم العقود لهدفه السامي الذي ينطوي تحته الحفاظ 
على المكارم والنسل والنوع البشري، وهو مبني على أسس ومبادئ تحفظ ديمومته  

 .ةواستمراره ولأهمية العظمى سبق بمرحلة تمهيدية تسمى الخطب

ولكن هذا العقد قد تشوبه حالات من عدم التوافق بين الزوجين ولا يستقيم  
فيها معنى التعاون على مصاعب الحياة، فتفتعل المودة إلى كراهية وبغضاء 

فيصل الشقاق والخلاف بينهما إلى حد يستحيل معه الصلح، فيضطر الزوجان  
اء كوسيلة لعلاج الحياة  إلى إنهاء الرابطة الزوجية بالطلاق الذي شرعه الله استثن

الزوجية المتفككة والمضطربة، فهو إجراء وقائي يهدف إلى حماية الأسرة  
 .والمجتمع

فيتضح من هذا أن المشرع الجزائري الذي عالج هذه المواضيع في قانون 
الأسرة وبالرغم من أنه استمد جل نصوصه من أحكام الشريعة الإسلامية يبقى  
يعتريه القصور والنقصان، حيث يجب عليه تعديل القانون في بعض المواد أو  

في المجتمع،  إضافة فقرات موضحة لها حتى تساير وتتواكب التطور الموجود 
 .بشرط أن يكون هذا التعديل أو التغيير لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية
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والرجاء بهذا أن أكون قد وفقت في بلوغ بعض ما أبتغي، وما توفيقي إلا  
 .بالِلّ عليه توكلت وإليه أنيب
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 .م2005،  8بيروت، لبنان، ط



97 
 

ج  -5 المنير،  المصباح  العلمية،  1الفيومي،  المكتبة  )حضن(،  باب   ،

 .بيروت، لبنان، د.ط، د.ت
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 .2005، سنة 44المدني الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
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